كتاب الركاة 


الإجماع الأول 


الزكاة واجبة في مال المسلم 


- مالك في الموطأ: 


000 نِ عَنْ أي هْرَيْرة أَنّهُ كان يَقُولُ: من كَانَ عِنْدَهُ مال 1 يُوَدٌ ركان 
عَنْ عَبْدٍ الله بن ِيئَارٍ عَنْ أبي صَالِ السّمّانٍ عَنْ أب 4ك تعولة كر كاد عيدة مال 5 
مكل لَهُ يَْمَ الْقِيَامَةِ شجَاعًا أَفْر بع له ركان أن ا 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 


عر 


بلَعْنَا عَنْ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: ما مَانِعْ الرَكاةٍ مشا م وَمَنْ ل يُوَدهَا قلا صلا لَهُ. 


1 بكر يَقُو 5 مَتَعُونٍ عِمَالاً با أَعْطَْهُ لِرَسُولٍ اللّه ه ملقو بَحَامَدْتُهُمْ" جِينَ منغوةُ الصَّدَقَة ورأى قِتَاهِمْ 


ليسا مح الي و ا عَامَةُ أصْحَابٍ رَسُولٍ الل ماله 


نه أَنضى أَبْو بَكْرٍ حَالِدَ بن الْوَلِيدٍ في قِتَالٍ مَن ازتَدَ وَمَنْ منَعَ الرَكاةَ مَعَا فَفَائلَهُمْ بعواةٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللّهِ لكلو . 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ البُهْرِيٌ ن عْمَْدَ ثخ الطاب كان تق مال ع حي ماله مق الصطدقة. 


- أحمد باسناد صححه أحمد شاكر والنسائي بإسناد صححه الألباني عن أبي هريرة قال: 


ا ل 0 تُقَاتلّهُمْ وَقَدْ سمغت رَسُولَ الله 2و يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: مَقَالَ 


بُو بكر: وَاللهِ لا فر َأ 


سم 


َْنَ الصّلاةٍ وَالرَكَاقٍ: ولأقَاتَِنَ من فَبَقَ بَْنَهُمَا. قَالَ: فَمَائلْنا مَعَُ فَرَأَيْنَا دَلِكَ رَشَدَ 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد اللّه: ما مانع الركاة بمسلم. 


حٍِ ابن المنذر في الأوسط: 

وقد أجمع أهل العلم على وحوب الرّكاة في مال المسلم. 
- الماوردي في الحاوي: 

فأما طريق وحوبما من إجماع الصحابة فهو أن رسول الله لكو لما قبر واستخلف أبو بكر كفر من العرب من 
كفر وامتنع من أداء الركاة من امتنع» فهّم أبو بكر بقتالحم فقال له عمر:... قال عمر: وشرح الله صدري للذي شرح 


له صدر أبي بكر فاجمعت الصحابة معه على وجوبما بعد مخالفتهم له وأطاعوه على قتال مانعيها بعد إنكارهم عليه 


فثبت وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع. 
- ابن حزم في المحلى: 
مسألة: الرّكاة فرض كالصلاة. هذا إجماع متيقن. 


- البيهقي في السنن الكبرى: 


وع ع وموم عو شيو لو قل ل عو الل د الأو كته 26 ا أن ع كو ءَ 
وَقَد أَحْبَرَنَا أَبُو نصر بْنُ قَتَادَة أنبا أبُو عَمْرِو بْنُ بحَيْدٍ أنبا أبُو مُسْلِم ثنا أبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ خْرَيْج احبَرني أبو 
و 2 


لبر أَنّهُ تمع جابرًا يَقُولُ: إِذَا أَدَيْتَ ركاءً كنْرِكَ فَمَدْ ذهب شَبُْ. هَذَكرَهُ مَؤْقُوكًا وَهَذَا أصَح. 
- الجويني في نهاية المطلب: 

وأجمع المسلمون على أن الرّكاة من أركان الإسلام. 
ب الباجى في المنتقى: 


ولا نخحلااف 5 وجوكا. 


جد ابن العربي في القبس: 


لا حلاف في وجوبا فلا معنى للإطناب فيه. 


الكاساني في بدائع الصنائع: 


وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على فرضيتها. 


المرغيناني في الهداية: 


أما الوحوب... وعليه إجماع الأمة. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 
وأما على من تحب فإنحم اتفقوا أنما على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك للنصاب ملكا تاما. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
وأجمع المسلمون قي جميع الأعصار على وجوكا. 
- النووي في المجموع: 
وأما حكم المسألة فالرّكاة فرض وركن بإجماع المسلمين وتظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على 
ذلك والله أعلم. 
- ابن تيمية في كتاب الإيمات: 


فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون علق ومتفقون على وحوب... والركاة. 


الإجماع الثاني 


- البخاري في صحيحه: 


© 


مََعُونٍ عَتَانَا كَانُوا يُودُونَها إلى رَسْولٍ الله ميقتو لَقَاتئهُمْ على مَنْعهَا. كال عْمَرُ: مواللهِ ما هو إلا 
شَرَحَ اللّهُ صَذْرَ أ بكر ِلْقِتَالٍ فَعَرَفْتُ أَنَهُ الحقُ. 
- الماوردي في الحاوي: 


كإجماعهم على قتال مانعي الرّكاة. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
واتفق الصحابة على قتال مانعيها... فأما إن كان مانع الركاة خارجا عن قبضة الإمام قاتله لأن الصحابة 


قاتلوا مانعيهاء وقال أبو بكر الصديق لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله مالقاع لقاتلتهم عليه. 


- النووي في المجموع: 

إذا منع واحد أو جمع الركاة وامتنعوا بالقتال وحب على الإمام قتاللهم لما ذكره المصنف. وثبت في الصحيحين 
من رواية أبي هريرة أن الصحابة اختلفوا أولا في قتال مانعي الرّكاة ورأى أبو بكر قتالهم واستدل عليهم؛ فلما ظهرت لهم 
الدلائل وافقوه» فصار قتالهم مجمعا عليه. 


الإجماع الغالث 


** جواز النيابة في تفريق الزكاة 
- الماوردي في الحاوي: 
الكل قد أجمعوا على جواز النيابة في تفريق الرّكاة. 


َ الباجي في المنتقى: 


والعبادات على ثلاث أضرب: عبادة مختصة بالمال كالركاة فلا حلاف في صحة النيابة فيها. 


الإجماع الرابع 


#» قوله تعالى [ِخُذُ مِن أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ1 غير خاص بالنبي مالل بل على الأئمة أن يأخذوها 
وعلى الناس أن يؤدوها لهم 
- عبد الرزاق في المصدف: 
عَنِ ابْن جُرَيْجج قال:... وَقَالَ لي عَطَاءٌ: وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ يَقُولُ: اذْفَعُوا الزكَاةَ إِلَ الْأمَرَاِء قَالَ: َقَالَ لَهُ َحُلّ 
وَهَوَ يراد : إِنَهُمْ لا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَاء قَالَّ: وَإِنَْ. 
- ابن أبي شيبة في المصدف: 
حدثنا وكيع عن يونس بن الحارث عن داوود بن أبي عاصم عن المغيرة بن شعبة أنه كان يبعث بصدقته إلى 


الأمراء. 


حدثنا غندر عن هشام الدستواتي عن بحي بن أبي كثير أن حذيفة وسعيد وابن عمر كانوا يرون أن تدفع 


الرّكاة إلى السلطان. 
حدثنا عبدة عن حارثة بن أبي الرحال قال: سألت عمرة عن الرّكاة فقالت: قالت عائشة: ادفعوها إلى أولي 
الأمر منكم. 


- أبو عبيد في الأموال: 


كي 2 5+ رآاة عكى الوه 2 0 90 عو قر ا تاق 

حَدَّنَا عَمْروُ بْنُ طَارِقٍ وَأَبُو الْأَسْوَدٍ عَنِ ابن ميعَة عَنْ بِكَبْرِ بْنِ عَبْدٍ الله بْن الْأسَحّ عَنْ أَمٌ عَلْقَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ 
كائث تَدْمَعْ يكاتها إِلَ الحُلْطَانٍ 

حَدَّكنَا اس يفن ل راف ١‏ تفلن روس اق اف ١‏ ل ل او 16 ل قل ل ب ل راي يد ا ا و و 

عد ايل بن اراهم 0 طم قي سالية له به 
اص 0 هُرَيرَة وَأَبَا سَعِيدٍ الخحُدْرِيّ وا بْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: إَِ هَذًَا السسُلْطَانَ يَصْنَعْ مَا تَرَؤْنَ أمََدمَعْ كات إِلَيْهة؟ َال 


حَدَّنََا مُعَاذُ يْنُ مُعَاذٍ وَِسْحَاقُ الْأَرْرَقُ عَنٍ ابْنِ عَْنٍ قَالَ: سَأَلْتْ جُجَاهِدًا عَنِ الصدَقَةِ مَقَالَ: حَدَننِي عَبْدُ الله 


بن عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْر و02 
6 ِ َ ف 58 42 


00 0 


0 رن أَنْ أَضَّعَهَا 


نْ أَضَعَهًا 


عَهًا؟ فَمَالَ: اذْقَعْهَا إِلَ مَنْ بَايَغْت. قَالَ: وَوَصّف ابْنْ عَْنٍ أَنَّهُ صَمَّىَ إِخْدى يَدَيْهِ بالأخرى. 


د ْنُ صَالِح عَنْ عبد الع 00 


8 


انث عمق ون الخطات مَقُلْتُ: يا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذِهِ رَكَاةُ مَالي. قَالَ: وَََيْنهُ ائيّ دِرْهم. فَقَالَ: أَعْتَقْت يا كَيْسَانُ؟ 


ا قَاذْمَتْ ينا أَنتَ تَ فَافْسِمْهًا. 


- ابن المنذر في الاشراف: 


أجمع أهل العلم على أن الركاة كانت تدفع إلى رسول الله مَللْييه وإلى رسله وعماله وإلى من أمر بدفعها إليه. 


- الطحاوي في شرح معاني الآثار: 

وتما يرد هذا القول قوله تعالى: [ حُذ مِنْ أَمْوَاِمْ صَدَفَةَ تُطَهرِهُمْ) فكان الخطاب ههنا له وقد أجمعوا أن 
ذلك معمول به من بعده كما كان يعمل به في حياته... وأما وحهه من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أتمم لا يختلفون أن 
للإمام أن يبعث إلى أرباب المواشي السائمة حتى يأخذ منهم صدقة مواشيهم إذا وحبت فيها الصدقة» وكذلك يفعل في 


ثمارهم ثم يضع ذلك في مواضع الركوات على ما أمر به كبك لا يأبى ذلك أحد من المسلمين. 


- الماوردي في الحاوي: 


وقال أبو بكر في مانعي الركاة: لو منعوني عناقا -أو عقالا- مما أعطوا رسول الله ماو لقاتلتهم عليه 


فوافقته الصحابة بعد مخالفته» فدل على أن عليه الأحذ وعليهم الدفع بإجماع الصحابة. 
- ابن حزم في المحلى: 

مَسشألةٌ: ولي عَلَى مَنْ وجب عَلَيِهِ الزَكاةُ إيصَانًا إلى السُلَطَانٍ لَكِن عَلَْهِ أن يجْمَع ماله لِلْمْصَدّقِ وَيَذْقع إل 
الحقّ © مُؤْئَةُ تَقْلٍ دَلِكَ مِن نَفْسٍ الرْكاٍ وَهَذَا ما لا حلاف فِيهِ مِن أَحَدء وَبِاللّهِ تَعَالَ التَّوْفِيق. 


- ابن حزم في مراتب الاجماع: 


واتفقوا على أن الإمام العدل القرشي إليه قبض الركاة في المواشي 
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أَحْبَرنًا أَبُو عَبْدٍ الله الَافِظ وَأَبُو صَادِقٍ حُحَمَدُ بْنْ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَاوءُ قَالَا: ثنا أَبُو الْعبّاسِ ححَمَدُ بْنْ يَعْقُوب ثنا 
أَبُو بكر يحي بن أ طَالِبٍ أنبأ أَبُو أَحْمَدَ اليُبَرِجُ ثنا يُون بن الخارثِ حَدَّنَي هُتَيْدٌ مو[ الْمُغيرةٍ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ عَلَى 
أَمْوَلِهِ بالصائِفٍ قَالَ: فَالَ الْمغِرةُ بن شغية: كيف تَصْئَعُ في صَدََةِ أَنوالي؟ قَالَ: مِنْهَا ما أَدْمَعُهَا إل السُلْطَانٍ وَمِنْهَامَا 
أَنصَدَّقُ يناه مَمَالَ: مَا لَكَ وَمَا لِذَلِكَ؟ قَالَ: إِنّهُمْ يَسْئرُونَ يما الْرُور ويََرَفَحُونَ يا النّسَاءَ ويَشَْرُونَ يها الْأَرَضِينَ» قال 
قَادْمَعْهَا إِلَبْهِمْ مَإِنَ لي لل أَمَرنَا أَنْ نَدْفَعَهَا إِلبْهِمْ وَعَلَيْهمْ حِسَائهُةْ 


- ابن قدامة في المغني: 

قال أبو صالح: سألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة فقلت: هذا 
السلطان يصنع ما ترون أفأدفع إليهم ركاتٍ فقالوا كلهم: نعم... وعن سلمة بن الأكوع أنه دفع صدقته إلى نحدة» 
وروي عن ابن عمر أنه سئل عن مصدّق ابن الزيير ومصدّق بحدة فقال: إلى أيهما دفعت أجزأ عنك... ولنا قول 


الصحابة من غير خلاف في عصرهم علمناه فيكون إجماعا. 


- النووي في المجموع: 
فإن كان الإمام عادلا أجزأه الدفع إليه بالإجماع وإن كان جائرا أجزأه على المذهب الصحيح المشهور ونص 
عليه الشافعى وقطع به الجمهور. 


الإجماع الخامس 


وجوب الركاة في مال اليتيم 


- مالك في الموطأ: 


أنه بلغه أن عمر بن المخطاب قال: ابروا في أَمْوَالٍ الْمتَامَى لا 


عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كَانَتْ عَائْشَةُ تلِيني و 


من أَمْوَالَِا الرّكاةٌ. 


-- انان في الام 


َخْبَرنَا عَبْدُ الْمَحِيدٍ بْنْ عَبْدٍ الْعَزيزٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ 


أ 


ل 2ك 1 0 
يوب بن الي عيمّة عن مل بن سِيرِينَ 


الطاب قَالَ لِرَْلٍ: إِنَّ عِنْدنَا مَالَ ينيم قَدْ أ مرغت فيه الرَكاةً. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنٍ ابْنٍ جْرَيْج قَالَ: أَخبرو بو الوببْرٍ أَنهُ مع حابر بن عَبْدِ اللَّهِ يقُولَ: في مَنْ يَلِي مَالَ الْيتِيم» قَالَ جَابرٌ: 


تَابتِ عَنْ عْبَيْدِ عْبَيْدٍ اللّه ؟ بْنِ أبي رَافِع قَالَ: َاعَ لَنَا عَلِينٌ أَرْضًا بكَمَا نِينَ أله 
قافين ك انضت شان رد عدن اق » وَكنا يَكَامَى في حخره. 

عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوب عَنِ ابن سِيرين أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ كان يُرَكّي مَالَ يَتِيم فُقَالَ لِعْثْمَانَ بن أَبي الْعاصٍ: 
عِنْدِي مَالّا لِيتيم قَدْ أَسْرَعَتْ فيه الراك هَل عِنْدَكُحْ بْحَارُ أَدْمَعْهُ ِلتِِة؟ قَالَ : مَدَمَعَ إِليْهِ عَسَرَةَ آلافٍ مَانْطَلقَ با 
وَكَانَ لَهُ غْلَامٌ قَلَمَا كَانَ مِنَ الْحَوْلٍ وَقَدَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عم 00 00 


و 8 


كَانَ فيه رِبْح؟ قَالَ: نَعَمْ بَلْعّ مائَه ألْفٍء قَالَ: وَكَيْفَ صَنَعْتَ؟ قَالَ: دَفَعُْهَا إِلَ التَجّارٍ وأَخية رهم نزلة الحم مِنكَ) 


عو ارا 


فَقَالَغ عُمَرُ: مَا كَانَ قَبْلَكَ أَحَدٌ أخرى يي أَنْفْسِنًا أَنْ لا يُطْعِمَنَا حر خيكًا مثلك انذذ رَأرخ مالنا ولا بخاجة جَةَ لَنَا في رِنِكَ. 


عَنْ إسَرَائر ع بْنٍ يُونُس عَنْ عَبْد العريٍ بن رفي عَنْ جُحَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عْمَرُ بْنُ الحتطاب: اجحرُوا بِأمْوَالٍ الَِتَامَى 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ | المي أن شمر كان يرك مال المتيتم. 


- أبو عبيد فى الأموال: 


حك أَبُو بَكرٍ قَال حَدَنْنَا شرِيك عَنْ أبي الْيَمَظَانٍ عَن ابْنِ أي ليْلَى أن عَلِيًا زكى أمْوَال بَني أي رَافِعِ يتَامٌ 
070 2 ها يرك 
في جخره وَقَالَ: تَرَودَ كُنْت ألي مالا لا أركيه 


- الماوردي في الحاوي: 
و لأن ذلك مذهب عمر وابن عمر وعلي وعائشة وليس يعرف لحم في الصحابة مخالف. 
جد ابن حزم في المحلى: 
امحفوظ عن الصحابة إيجاب الرّكاة في مال اليتيم. 
0 ثنا سْفِيَانُ هُوَ ابْنُ عَْْئَةَ عَنْ عَبْدٍ ا ل بكر 


وَأيُوبٍ السَّحَبَيَان انط الام كه ل ال أن كر انعد يق يَقُولُ: كَانَتْ 


عَائْسَةُ ترَكِي أُمْوَالَنَا وَنحْنُ أَيْنَامٌ في حجرها. ر رَادَ يحّى: وَإِنَهُ لينَجِرَ يا في ف الْبخر. 


عضن ا 0 َالَ لي 57 5 50 إِنَّ عِنْدِي مَالَ ينِيمِ قَدْ كَادَتْ 8 أن تأي عَلَيْه. 
1 0 عَبْدٍ 00 وَححَمَدٍ بْن بَكْرٍ قَالَا: أَحْبَرنًا اب ريج أَخبري أَبو الرَُبر أَنَهُ مع ابر بْنَ عَبْدٍ الله 


ا اع ده 5 ف ا و از يود 4 1 ل 2 ع إن ابلفدة ا لمك 
أرْضًا لَنَا بِتَمَانِينَ ألما وَكنّا يتَامَى في حجر فَلَمَا قَبَضْنَا أَمْوَالنَا نَقَصَّتْ. فَقَالَ: إن كنت أَزَكيه 
وَعَنْ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: الخص ما في مَالٍ الَْتِم مِنْ رَكاةٍ فَإِدا بَلَعَ مَإِنْ آنَسْت مِنْهُ رُشْدًا فَأَخْررةُ فَإِنْ شَاءَ رَكَى 


وهو قول... وما نعلم لما ذكرنا مخالفا من الصحابة إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس فيها ابن ليعة. 


- ابن عبد البر في الاستذكار: 


روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والحسن بن علي وجابر أن الركاة واحبة في مال اليتيم كما 


رواه مالك عن عمر وعائشة. 
-َ ابن العربي في القبس: 
ولكن عول مالك على حديث عمر بن الخطاب لأنه خليفة وكان يأمر بذلك ول يثبت له مخالف من 
الصحابة. 
- الزركشي في شرح مختصر الخرقي: 
واعتمد أحمد على أقوال الصحابة فقال في رواية الأثرم: خمسة من أصحاب رسول الله مَللِةِ كانوا يكون مال 


اليتيم. وق الموطأ. .. وروى الأثرم نحو ذلك عن علي وابن عمر وحابر ولا يعرف له مخالف 5 الصحابة. 
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الإجماع السادس 
*» لا ركاة في مال المكاتب 


- عبد الرزاق في المصدف وصححه البيهقي: 
عَنِ ابْنِ جْرَيْج قَالَ: أخبرنا أَبُو الربرِ أَنَهُ سيمع جايرَ بْنَ عَبْدٍ اللَّهِ يَقُولُّ: لا صَدَقَةَ في مَالٍ الْعَبْدِ ولا الْمُكَانبٍ 


- أبو عبيد في الأموال: 
وأما المكاتب فلا نعلم أن الناس احتلفوا في أن لا ركاة عليه مع أحاديث جاءت فيه:... وهذا هو المعمول به 


عند أهل الحجاز وأهل العراق والعوام أن لا ركاة فيه. 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 


حَدَنَنا وكيم عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أي صَّحْرٍ عَنْ كَيِسَانَ أبي سَعِيدٍ الْمَمْيِيَ قَالَ: أَنَيْتُ عْمَرَ يركاةٍ 


مَالي ماني دِرْهَم وَأنَا مُكَانبٌ فَقَالَ: عل عَتَفْتء قُلْثُ: نَعَمْ قَالَ: اذْهَبْ فَافْسِمْهًا. 


- ابن المنذر فى الإشراف: 
أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا ركاة في مال المكاتب حتى يعتق غير أبي ثور. 
5 الماوردي في الحاوي: 


والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الصحابة لأن عمر قال: لا ركاة في مال المكاتب» وليس له في 
الصحابة مخالف. 
- البيهقي في معرفة السنن والآثار: 

والمكاتب مخالف له لأني لم أر بين الناس اختلافا في أن مال المكاتب ممنوع من سيده وأن المكاتب ممنوع من 
فساد ماله فليس هو كمال عبده؛ فلا أرى في مال المكاتب ركاة» وهكذا أحفظ عن بعض من لقيت وبهذا جاء الأثر 
عن أبن عمر. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا ركاة على المكاتب ولا على سيده في ماله إلا قول أبي ثور. 
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الإجماع السابع 
#» لا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب 


- الشافعي في الام: 
ويهذا نأحذ ولا أعلم فيه مخالفا لقيته ولا أعلم ثقة يرويه إلا عن ابن سعيد الخدري» فإذا أثبتوا حديثا واحدا 


مرة وحب عليهم أن يثبة يثبتوه أخرى» وبيّن في السنة أن ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وأن في الخمس صدقة. 


جملة جماع ما أحفظ عن عدد لقيت وأقول به أن الرحل لا يكون عليه في ماشيته صدقة حتى يملك أربعين 
شاة في أول السنة وآخرها ويحول عليها حول في يده. 
-- ابن أبي شيبة في ١‏ لمصنف: 
حَدَّننَا عَبْدُ البّحيم عَنْ ركريًا عَنْ 
وَيِسْعِينَ وَمِائَةٌ فَُيْسَ فِيهَا ركاة. 


حَدَّنَْا وكِبعٌ عَنْ سْفْيَانَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيّ قَالَ: لَيْسَ في أَقَلَّ مِنْ مِائَييْ دنهم 


حَدَّنَا عَبْدٌ اجيم عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سَالِ عَنِ الشّعِْيَ عَنْ عَلِونٌ وَعَبْدٍ الله أل 


َ 


حَدَّننَا عَبْدٌ البَجيم عَنْ رَكرِيا عَنْ | 


بي إِسْحا قَ عَنْ عَاصِم بْنِ صَمْرٌ رَهَ عَنْ عَلِنٌ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَائِينَ منّ 


حَدَّنَنَا مُعَاوِية بْنُ هِشَام عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْن أَبي لَيْلَى عَنْ عَمْرِو بْنٍ مُبَةٌ عَنْ أبي الْبَخْيرِيّ عَنْ أبي سَعِيدٍ 


الحُدرِيّ قَالّ: لَيْس فِيمَا دُونَ الثَلَانِينَ من الْمَقَر شَئْء 


0 


خُدَنََا عَنْ ليْثِ عَنْ نافع عَنٍ ابْنِ عْمَرَ عْمَرَ كَانَ إِذَا َعَتَ الْمُصَّدَّقَ بَعَتَ مَعَهُ بكتاب: لَيْسَ في أَقَلَ مِنْ 
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ربعين نَّ اشَاة و شَيْعٌ. 
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ل 


حَدَّنَنَا عَبْدُ اليجيم عَنْ رَكريًا عَنْ أي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْن ضَمْرَة عَنْ عَلِينَ قَالَ: إِنْ 4 يَكْنْ لَك إِلّا تِسْمْ 


وَثَلَانُونَ شَاةٌ فَلَيْس فِيهًا صَّدَفَةُ. 


حَدَّئَّا أبُو حَالِدٍ عَنْ أَشْعَت عَنْ أَيُوب عَنْ أي قِلابَة وَعَنْ أَبي الرُبَيْرٍ عَنْ جَابرٍ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ حْمْسَةٍ 


- ابن المنذر في الاشراف: 
وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس من الإبل. 
- الماوردي في الحاوي: 


ابن عبد البر في التمهيد: 
ماكان دون خمس من الإبل فلا ركاة فيه وهذا إجماع أيضا من علماء المسلمين. 
- البغوي في التهذيب: 
أما تعجيل الرّكاة قبل النصاب فلا يجوز بالاتفاق. 
- عياض في إكمال المعلم: 
ولا حلاف بين المسلمين في... وأنه لا ركاة في أقل من خمس من الإبل. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
فصل: ولا يجوز تعجيل الرّكاة قبل ملك النصاب بغير حلاف علمناه» ولو ملك بعض نصاب فعجل ركاته أو 
زكاة نصاب لح يجز لأنه تعجل الحكم قبل سببه. 


- بهاء الدين المقدسي في العدة: 


(مسألة: ولا ركاة 5 شيء من ذلك حتى تبلغ نصابا) وذلك ثابت بالإجماع. 


القرطبي في المفهم: 


ما نقص عن هذه النصب ليس فيه ركاة ولا حلاف في ذلك. 
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- النووي في المجموع: 


ئَ ن النصاب. 
تحب فيما دوا 
بعق ُ لا + ب في 
أٌ 8 1 | اشى 
العلماء على أن الرّكاة 2 موا 5 
*عيحات وغيرهم من 
تفق الا ب تُ 
وا 


- الزركشي في شرح مختصر ا 


لين 
الجملة وأن أقل نصاب الإبل 
ة في الإبل في -١‏ 
لإجماع على وجوب الزكاة في الإبل 
قد انعقد الا- 
و 


١5ه‎ 


الإجماع الثامن 


أرض الصلح التي أسلم أهلها عليها قبل الفتح تجب عليهم الركاة في زروعها وثمارها 
- ابن المنذر في الإجماع: 
وأجمعوا أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا أن أموالههم لحم وأحكامهم أحكام المسلمين. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا أن من أسلم على أرض له ليس فيها معدن ولا ظهر فيها معدن أتما له ولعقبه. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
كل أرض اسلم أهلها عليها كأرض المدينة فهي ملك لهم ليس عليها حراج ولا شيءء أما الرّكاة فهي واحبة 


على كل مسلم ولا حلاف في وجوب العشر في الخارج من هذه الأرض. 
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الإجماع التاسع 


“*» لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول 


- مالك في الموطأ: 


سا الزعئر أنه بسأل الفاسمة بْنَ مُحَمَدٍ عَنْ مُكَاتبٍ لَهُ فَاطْعَهُ بعال عَظِيمِء هَل عَلَيْهِ فيه 


سمل 


أَا بَككرٍ الصِّدٌ لعتذيق» 4 يك وال برق ال اذ عق ول عافد لفل قال القاية زم كن 
وَكَانَ أَبو ا ف ا ا هَل عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَحَبَتْ تْ عَلَيِْكَ فيه الزّكَاهُ؟ فَإِنْ نَ قَالَ: تَعَمْ 


م 


حَدّ مِن عَطَائِهِ راد ذلِكَ الْمَالِء وَإِنْ قَالَ: لآ أَسْلَءَ إِلَيْه عَطَاءَة و1 يَأَخُذْ منْهُ شَيفاً. 


ع2 


1 


عَنْ عْمَرَ بْنِ خُسَيْنٍ عَنْ عَائْشَة بنتٍ قَدَامَ عَنْ أبيهًا نَهُ قَالَ: كُنت إِذَا حت حِمْتْ عَتْمَانَ بْنَ عَمَانَ أَفْبضّ 


: 


عَطَائي سَألَني: هَل عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَحَبَثْ عَلَيِكَ فِيدِ الرَكاهُ؟ قَالَ: فَإِنْ قُلْثُ: َعَم أَحَدَ مِنْ عَطَائِي رَكاةً ذَلِكَ الْمَالٍ. 


نَ عَْدَ الله بْنَ عْمَرَ كَانَ يَقُول: لآ نمث في مَالٍ رَكَاةٌ ول ول 


الأمر امجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المككاتب أنه لا تحب في شيء من 
ذلك الرّكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه... والسنة عندنا التي لا اتلاف فيها أنه لا 
يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو 
اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. وقال مالك: السنة عندنا أنه لا تحب على وارث في مال ورثه الرّكاة حتى يحول عليه 


الحول. 


- الشافعي في الأم: 
مله حم جاع ما أَحمَظ عَنْ عَدَدٍ ليت وأو 


و 


لُ به أن الكل لا يَكُونُ عَلَيْهِ في مَاشِيَتِهِ صَدَقَة حَقٌّ يلك أَرْبَعِينَ 
شَاةً ني أَوَّلِ الممنَةِ وَآخِرهَا وَيحُولُ عَلَيْهَا حَوْلُ في يَدِو فَإِنْ كانّث أُقَلَ من أَرْتِعِنَ شَاةً في أَوَلِ الحؤل ثم نَتَحَث مَصَارَتْ 
أَرْبعِينَ 1 يحب عَلَيّْهِ فِيهَا صَدَفَةٌ ل 00 
شِهَابٍ كَالَ: أَحْد الصَّدَقَةٍ كُلَ عَام شه ور تشول الله ه ملقو قَالَ مُحَمَدُ بْنُ إِدْرِيس الشَافِعِئٌ: وَهَذَا ينا لا اختلافَ فيه 


عَلِمْته في كل صَدَقَةِ مَاشيَة وَغَيل رقا لَيِسَتْ ينا ترج الْأرْض. 
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-َ ابن أبي شيبة في المصدف: 
حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيّ قَالَ: لَيْسَ في الْمَالٍ ركاه حقٌ يُولَ عَلَيْهِ 

الخؤل. 

عابي اطي امه كانهو لتقو ع كوه الى قير الكت هه عايدة ايده رودق نا 


يحُولَ عَلَيْهِ الحَؤْلُ. 


ا © 
على 
بحا 


- أحمد في المسند وصححه أحمد شاكر: 

قال عبد الله بن أحمد: حدثبي عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي اسحق عن عاصم بن ضمرة عن 
علي قال: ليس في مال ركاة حتى يحول عليه الخول. 
- ابن المنذر في الاشراف: 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المال إذا حال عليه الحول أن الرّكاة تحب فيه. 


- الماوردي في الحاوي: 


وَرُوِي عَنْ عُثْمَانَ بْنٍ عَفَانَ أَنهُ قامَ تي الحرم حَطِيبًا عَلَى مِثيرٍ رَسُولٍ الله ملي قالَّ: هذا شهر رَكاتَكُم فَمَنْ 


كان عَلَيْهِ دَيْنٌ فَليَفْضِهِ نه يركي بقية ماله. وَلَيْسَ يُعْرَفُ لَهُ في الصّحَابَة مُحَالِفَ فَكَانَ إِجْمَاعًا. 


- ابن حزم في المحلى: 


وصح عن ابن عمر لا زكاة فيه حتى يتم حولا. 


- ابو اسحق الشيرازي في المهذب: 
ولا تحب إلا في نصاب... ولا تحب الرّكاة فيه حتى يحول عليه الحول لأنه روي ذلك عن أبي بكر وعثمان 


وعلي وهو مذهب فقهاء المدينة وعلماء الأمصار. 


00 الباجي في | لمنتقى: 

وقول القاسم بن محمد إن أبا بكر لم يكن يأحذ من مال ركاة حتى يحول عليه الول احتجاج بفعل أبي بكر 
وأخذ بلمراسيل» وإنما احتج بفعل أبي بكر في ذلك لأنه كان الخليفة وهو الذي كان يتولى أذ الصدقات من مال 
الصحابة وأهل العلم ولم ينكر أحد منهم فعله في ذلك مع اجتهاده في طلب الصدقات وقتاله المانعين للرّكاة فثبت أنه 


إجماع» ولا حلاف بين المسلمين أنه لا يحب في مال ركاة حتى يحول عليه الحول. 


1١8 


- ابن العربي في عارضة الأحوذي: 


لا حلاف في أنه لا اعتداد بمال في ركاة حتى يحول عليه الحول. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

السائمة من بميمة الأنعام والأثمان وهي الذهب والفضة وقيم عروض التجارة» وهذه الثلاثة الحول شرط في 
وجوب ركاتما لا نعلم فيه خلافا سوى ما سنذكره في المستفاد... ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في اعتبار الحول. 
- الحافظ في شرح الباري: 


فائدة: أجمع العلماء على إشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات والله أعلم. 
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الإجماع العاشر 


*** الزكاة تجب في الإبل والبقر والغدم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب 
_- ابن المنذر في الإقناع: 
أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء: في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير 
والتمر والزبيب» إذا بلغ من كل صنف منها ما تحب فيه الرّكاة. 
- ابن المنذر في الاشراف: 
أجمع أهل العلم على وحوب الصلقة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة... لا أعلم خلافا في وحوب 
الرّكاة في البقر وهي السائمة. وقال أبو عبيد: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم» ولأنما أحد أصناف بميمة الأنعام 


فوجبت الركاة في سائمها كالإيل والغنم. 


أجمع عوام أهل العلم على أن الصدقة واحبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرّكاة تحب في الذهب والفضة سواء فيها المسكوك والتبر 
والحجارة منها والسبائك وغيرها من جنسها. 


- ابن المنذر في الاجماع: 

وأجمعوا على وحوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم... وأجمعوا على أن الصدقة واحبة في الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب. 
- الماوردي في الحاوي: 

أما ركاة البقر فواحبة بالكتاب والسنة والإجماع... وأما ركاة الغنم فواحبة... وأجمع المسلمون على وحوب 
ركاتّما. .. فالسائمة من الماشية فيها الرّكاة إجماعا... والثمار داخلة في عموم السقى» فاقتضى أن تكون داحلة في عموم 


الوحوب» وأجمع المسلمون على وجوبماء وإن اختلفوا في قدر ما يجب فيه... أما ركاة الورق وهي الفضة فواحبة 


بالكتاب والسنة وإجماع الأمة... وأما الإجماع فشائع في خاصة أهل العلم وعامة أهل الملة لا يختلفون فيه كإجماعهم 
على الصلوات الخمس. 


3-5 ابن حزم في المحلى: 
مسألة: ولا تحب الركاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقط وهي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر 
والإبل والبقر والغنم ضأنما وماعزها فقطء قال أبو محمد: لا حلاف بين أحد من أهل الإسلام في وحوب الرّكاة في هذه 


الأنواع وفيها جاءت السنة. 


ابن عبد البر في الاستذكار: 


وأجمعوا أن العين تؤخحذ منها الصدقة ومن الحرث والماشية. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 


وأجمع العلماء كلهم من السلف والخلف على أن الرّكاة واحبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. 


تِ السرخسي في المبسوط: 
زكاة السائمة مجمع عليها. 


- ابن العربي في عارضة الأحوذي: 


الأمة أجمعت على وجوب الركاة في الذهب والفضة من غير خلاف بينهم فيه. 


- عياض في إكمال المعلم: 

وإجماعهم على الحنطة والشعير والتمر والزبيب... ولا خلاف بينهم في جواز إخراجها من البر والشعير والتمر 
والزبيب... وجوب الحق وهو الركاة في الذهب كما في الفضة ولا حلاف ف ذلكء وكذلك في الإبل والبقر والغنم ولا 
حلاف في ذلك أيضا. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 

وأما ما تجب فيه الرّكاة من الأموال فإتحم اتفقوا على أشياء واحتلفوا في أشياء» أما ما اتفقوا عليه فصنفان من 
المعدن الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي» وثلاثة أصناف من الحيوان الإبل والبقر والغنم» وصنفان من الحبوب الحنطة 


والشعير» وصنفان من الثمر التمر والزبيب. 


ا 


- ابن قدامة في المغني: 

بدأ الخرقي بذكر صدقة الإبل لأتما... ووحوب ركاتما ما أجمع عليه علماء المسلمين... وأما الإجماع فلا أعلم 
اختلافا في وحوب الرّكاة في البقر... باب صدقة الغنم... وأجمع العلماء على وحوب الرّكاة فيها... وأجمع أهل العلم 
على أن الصدقة واجبة ف الحنطة والشعير والتمر والزبيب. 


- القرطبي في المفهم: 


الصالحة للنماء وهي العين والحرث والماشية... والإجماع منعقد على تعلق الرّكاة بأعيان هذه المسميات. 


- القرطبي في تفسيره: 


وقد أوجب النبي مِلليلْوٍ الركاة في المواشي والحبوب والعين وهذا ما لا خلاف فيه. 


- النووي في المجموع: 
وأجمع المسلمون على وجوب الركاة في الإبل والبقر والغنم. 


أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وحوب الركاة في التمر والزبيب. 


تحب الركاة في الذهب والفضة بالإجماع ودليل المسألة النصوص والإجماع. 


- الزركشي في شرح مختصر الخرقي: 
وحوب الرّكاة في البقر قد حكي إجماعا... باب صلقة الغنم: ش: الأصل في وجويما الإجماع... وأجمع 
المسلمون عليه في البر والشعير والتمر والزبيب والله أعلم... باب ركاة الذهب والفضة. ش: الأصل في ركاة الذهب 


والفضة... مع أن هذا إجماع في الجملة. 
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الإجماع الحادي عشر 
** الزكاة تعكرر في أموال الركاة إلا في الزروع والثمار 


+ الشافي في الام 


ولا اتلاف بين أحد علمته أن من أدى عشر أرضه ثم حبس طعامها أحوالا لم يكن عليه فيه ركاة. 


- ابن حزم في مراتب الاجماع: 
واتفقوا ان الرّكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول حاشا الزروع والثمار فإنحم اتفقوا أن لا ركاة فيها 


إلا مرة في الدهر فقط. 
- ابن حزم في المحلى: 

مسألة: والرّكاة تتكرر في كل سنة في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة بخلاف البر والشعير والثمر فإن هذه 
الأصناف إذا ركيت فلا ركاة فيها بعد ذلك أبدا وإنما تركى عند تصفيتها وكيلها ويبس الثمر وكيله, هذا لا حلاف فيه 
من أحد إلا في الحلي والعوامل. 
3 ابن عبد البر في التمهيد: 


أما ركاة الزروع والثمار والحبوب فيجب أداؤها في حين الحصاد والجذاذ بعد الدرس والذر... وهذا إجماع من 


العلماء لا حلاف فيه إلا شذوذ. 


ا 


الإجماع الثاني عشر 
أصناف الماشية والثمار والزروع التي تجب فيها الزكاة لا يُضم صنف منها إلى آخر 


- ابن المنذر في الاشراف: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا إلى البقر وعلى أن البقر لا تضم 
إلى الإبل ولا إلى الغنم» وعلى إسقاط الرّكاة عن كل صنف منها حتى يبلغ المقدار الذي يجب أحذ الصدقة منه. 


وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 
وأجمعوا على أن لا يضاف التمر إلى الزبيب ولا إلى البر ولا البر إلى الزبيب ولا الإبل إلى البقر ولا البقر إلى 
العدم: 


- ابن قدامة في المغني: 

ولا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والثمار أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب. 
فالماشية ثلاثة أحناس الإبل والبقر والغنم لا يضم منها جنس إلى آخر والثمار لا يضم جنس إلى غيره فلا يضم التمر 
إلى الزبيب ولا اللوز إلى الفستق والبندق ولا يضم شيء من هذه إلى غيره ولا تضم الأثمار الى شيء من السائمة ولا من 


الحبوب والثمار. 


- القرطبي في التفسير: 

السادسة عشرة: ومن حصل له من تمر وزبيب معا خمسة أوسق لم تلزمه الرّكاة إجماعا لأنمما صنفان مختلفان» 
وكذلك أجمعوا على أنه لا يضاف التمر إلى البر ولا البر إلى الزبيب» ولا الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم ويضاف 
الضأن إلى المعز بالإجماع. 


- الدميري في النجم الوهاج: 
قال: "ولا يكمل جنس بجنس" أما التمر مع الزبيب فبالإجماع. 


1 


الإجماع الثالث عشر 
» لا ركاة في الخيل والرقيق إلا ما كان للتجارة 


- مالك في الموطأ: 


عي ان تعاب عن ,طليقاة ب مسار ا 
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هكئة نان 4 عن إل + ل ل تكب به ثى يه 0 ُو 
م مِنْهُمْ ا رَقِيِقَهُمْ. قَالَ مَالِكُ: مَعْىَ قَوْلِه رَحمَهُ الله: للَهُ: وَارْدُدُهَا عَلَيْهِمْ يَكُوَلُ: عَلَى فُقَرَائِهِمْ 
- عبد الرزاق فى المصنف: 

عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَّمْرَةَ عَنْ عَلِيٌ أنه قَالَ: قد قَدَ عَمَوْتْ عَنْ صَدَقَةٍ اليَلٍ وَاليّقِيقِ. 
- أحمد بسند صحيح: 

َك عَبْدُ الكْمّن بن مَهْدِيٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَر إِسْحَاقَ عَنْ حَارِنّة كَالَ ناح تاق مق آهل الشام إلى عُمر 
فَقَانُوا: نا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالُا وَحَيْلًا وَرَقِيمّا نت أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا رَكاةٌ وَطَهُوْرٌ قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَاي فَبْلِى فَأَفْعَلَهُ 


وَاسْتَشَارَ أَصْحَاب حُحَمّدٍ ملل “4 وَفِيهمْ عَلِينٌّ كَقَالَ عَلِكٌ: هُوَ + حَسَنٌّ إِنْ 1 يَكُن جِزْيَةَ تيد يؤْحَدُونَ نَ يا مِنْ بَعْدِكٌ. 


- الترمذدي في الجامع: 
والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن 


يكونوا للتجارة فإن كانوا للتجارة ففي أثماتهم الرّكاة إذا حال عليها الحول. 


حَدَّنَنَا آحِرْهُم يَرِيدُ بن يريد بن حَابرِ قَالَ: عت عِرَاكَ بن مَالِكِ يَقُولُ: جعت أ هْرَيْرَةَ هَ و يَرْفَعْهُ يريد - 
َالَ: لئس عَلَى الْمُسْلِم في فَرَسِهِ ولا عبْدِه صَدَقَة. 


- الماوردي في الحاوي: 
فأما ما لا يرصد للنماء ولا هو نام في نفسه فلا ركاة فيه إجماعا... أما الرقيق فلا يختلف العلماء أن لا ركاة 


في أعيانهم إلا أن يكونوا للتجارة فتجحب الرّكاة في قيمتهم. 


ه؟ 


3-5 ابن حزم في المحلى: 
ولا مدحل للرزكاة في ظهور الخيل بإجماع منا ومنهم. 


- الباجي في المنتقى: 


ولا حلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة. 


١ 


الإجماع الرابع عشر 


**» المال الذي تؤدى رّكاته ليس كنزا 


وحَدَّنّي عَنْ مَالكِ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ دِيئَارٍ عَنْ أبي صَالِح الككان غَ أى هرية آله كان يثول من كان عند 
مَالُ 1 يُوَد ركاتَةُ مُثّلَ لَهُ يوم الْقَِامَةٍ شحَاعًا أَفرَعَ لَه رَبيتَانِ يَطلْبَهُ حٌّ بْكِنك يَقُولُ: أن كنز 


- الشافعي في الأم: 

وأما دفن المال فضرب من إحرازه» وإذا حل إحرازه 0 وقد حاءت السنة بما يدل على 
ذلك ثم لا أعلم فيه عخالفا ثم الآثار... أَحْبَنَا سفْيَانُ عَنْ ابن عَجْلَانَ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنٍ عْمَرَ كَالَ: كُلُ مَالٍ بودي 
كَائَهُ كليس بِكَنْرٍ وَِنْ كَانَ مَدُْونء وَكُ مَالٍ لَا يودي م 


- عبد الرزاق في المصنف: 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 


دن 1 بْنُ عيّينة عَنٍ | ْنِ عَجْلانَ عَنْ سَعِيدٍ ب 


أن 
از مَالَكَ ار امريِك. قَالَ: يا أَمير الْمُؤْمنِينَ أَلَيْسَ بكثر؟ فَقَالَ: ليس يكنز مَا 


- البخاري في صحيحه: 

. عَنْ حَالِدٍ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ فَقَالَ أَعرَاي: أَخْيزْت عَنْ قَوْلٍ اللَّدد (وَالَدِينَ 
يَكْيرُونَ طش وَالفِضّة ولا يُنْقِقُونَهَا في سَبِبلٍ اللِّ1 قَالَ ابْنْ عْمَرَ: مَنْ كرما فَلَمْ يُوَد ركَانَهَا فوَيْنَ لَه ما كان هَذًا 
قَبْل أَنْ 5: تنْرَلَ الرْكاة هَلَمًا أَنِْلَتْ جَعَلَهَا الله طهْرًا لأْدَموَال. 


/ 


- الماوردي في الحاوي: 

وأما ما يعضده من قول الصحابة فما روي عن ابن عمر... وروي عن أبي هريرة... وليس لمما في الصحابة 
مخالف. 
- الباجي في المنتقى: 


فتوعدهم تعالى على منع الحق من المال ولا يجوز أن يتوعدهم على جمع مال قد أديت حقوقه وركاته لأنه لا 
حلاف بين المسلمين في حواز ذلك» فثبت أن المراد به الجمع مع منع الرّكاة. 


لا 


الإجماع الخامس عشر 


٠‏ لا يضيق على المسلمين في صدقاتهم ويقبل منهم ما جادت به أنفسهم إذا كان فيه وفاء 
- 0 


م عَلَى غ ا 7 ا فَقَالَ غ و ا 
شَاةٌّ من الصَدَقَةء فَقَالَ 


عُمَءْ : مَا أَعْطَى هَذِوِ أَهْلْهَا وَهُمْ طَائعُونَ» لآ تَفْتِنُوا اناس لا تأغذوا رات المعلية نكا 


له كن مِنْ أشج 
الْأَنْصَارِيَ كان يَأتِيِهِمْ مُصَدّقاً فُيَقُولُ لِربّ الْمَالٍ: أ 


ع دم 
م ١‏ 


ن مُحَمَدَ بْنَ مَسْلَمَةَ 


خرخ إِلّ صَّدَقَة مَالِكَ. قَلا يَقُودُ إلَيْهِ شَاةٌ فِيهًا و ع 


ل 


ِ 
قيِلها. 


ُُ 


قال مالك: السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في ركاتهم وأن يقبل 
منهم ما دفعوا من أموالحم. 


لا 


الإجماع السادس عشر 
** من كان عليه دين لا يزكي من ماله إلا ما يبقى بعد سداد الدين 


- مالك فى الموطأ: 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السكائب بْن يَرِيدَ أَنَّ عُنْمَاَ بْنَ عَقَّانَ كَانَ يَقُولُ: هذًا سَهْرُ ركاتَكُمْ فَمَنْ كان عَلَيْهِ دَيْنٌ 


>كور لل دلومو رس له وار عم .0 مرك م هر كح 
فُلِيَوّد دَيُنَهُ حي نحل أمْوَالَكُمْ فُتَوَّدُونَ منهًا الزكاة. 


- الماوردي في الحاوي: 


وروي عن عثمان بن عفان أنه قام في الحرم خطيبا على منبر رسول الله ميلو فقال: هذه شهر ركاتكم» فمن 


كان عليه دين فليقضه ثم يركي بقية ماله. وليس يعرف له في الصحابة مخالف فكان إجماعا. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

وَلنَا مما روَى أَبُو عبد في الْأَمْوَالِ: حَدَننَا إْرسِيمُ بن سَعْدٍ عَنْ ابْنٍ شِهَابٍ عَنْ السائِبٍ بْنٍ يَزيدَ قَالَ: سمغت 
قور هر 2ه 4 د ا 4 دي نس < > ]هر يموي > او و و اصح 2 2مس 5 < 7 
عْنْمَانَ بْنَ عَفَانَ يَقول: هذا شَهْرُ رَكَاتِكُمْ فَمَنْ كان عَلَيّْهِ دَيْنْ فَلَيُوَدهِ حَقٌّ خخْرِجُوا رَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ. وف رِوَايَة: فَمَنْ كَانَ 


غل كز تإبتض دق واقرك قله قال 
- الؤكشي في شرح مخمصر الخرقي: 
واعتمد أحمد بأن عثمان خطب الناس فقال: هذا شهر ركاتكم» فمن كان عليه دين فليؤد دينه ثم ليزك ما 


بقي. فلم يأمر بإخراج الرّكاة عن المؤدي في الدين» وهذا قاله بمحضر من الصحابة ول ينقل مخالفته فيكون إجماعا. 


الإجماع السابع عشر 
4 يجوز إخراج ركاة مال من غيره إذا كان من جدس واحد 


- مالك في الموطأ: 


عَلَيِكَ فيه البَكَاةُ َإِذَا قَالَ: نَعَمْ أَحَدَّ مِنْ عَطَائِهِ َكَاةَ دَلِكَ الْمَالِ وَإِنْ قَالَ: لاء أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ و1 يَأَحْذُ مِنْهُ شَيِنًا 
عن مز سق عن “غائشة يلت كذافَة عن ييا آنه قال: كنث إذ3 يفخ حقعان :بن حَفَان أفبضن 
عَطائي سَألَبي: هَل عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَحَبَث عَلَيْكَ فِيه الزَكَاةُ؟ قَالَ: فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ أَحَدَّ من عَطَائي رَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ 


_ الباجي في المنتقى: 


فأما إخراج ركاة المال من غيره فلا لاف في جوازه والأصل في ذلك فعل أبي بكر ولا مخالف له فيه فثبت 
أنه إجماع. 
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الإجماع الثامن عشر 


** في كل خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين 
أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى 
خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بدت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة 
ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن 
زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى التسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل 
إلى عشرين ومائة 


- مالك في الموطأ: 

أنَهُ قرا كاب عُمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ في الصَدَقَةِ قَالَ: فَوَحَدْتُ فيد: يشم اللَّهِ الئمَنِ اليم كِتَابُ الصَّدَقَةِ في 
َْبَع وَعِشْرِينَ مِنْ الإبل مَدُوَها الََْمْ في كُلَ حَنْسٍ شَادٌ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَ حمس وَثَلائينَ ابه عَخَاضٍ فَإِنْ 4 تكن 
اْنةُ َخَاضٍ فَائْنُ لَبُونٍ دكن وَفِيمَا مَؤْقَ ذَلِكَ إِلَ خَنْسٍ وَنْتعِينَ بنْث لبُونِء وَفِيمَا مَوْقَ ذَلِكَ إل سِنَّينَ حِمَّةٌ طزوقة 
الْمَحْلِء وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَ حَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ وَفِيمَا قَوْقَ ذَلِكَ ِل تِسْعِينَ ابْتَنَا لَبُونِء وَفِيمَا مَؤْقَ ذَلِكَ إِلَ 
عِشْرِينَ وان حِقَتَانِ طَرُوقًا الْفَخْلٍ. 
- ابن المنذر في الاشراف: 

وأجمع أهل العلم أن في كل خمس من الإبل شاة» وف عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياهء وفي 
عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين» فإن 
زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين» فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين» فإن زادت 
واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى التسعين» فإن زادت واحدة ففيها حقتان 


طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة» كل هذا ججمع عليه. 


- الماوردي في الحاوي: 

فصل: لا اختلاف بين العلماء أن أول النصاب في الإبل خمس وأن الواحب فيها شاة... فإذا نقصت إبل 
الربحل عن خمس فلا شيء فيهاء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع» فإذا بلغت عشرا إلى أربع عشرة ففيها شاتان» 
فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة » فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين... 
وإذا صارت الإبل خمسا وعشرين انتقل الفرض من الغنم إلى الإبل ووحب فيها بنت مخاض» وبه قال كافة أهل العلم 
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... إلى خمس وثلاثين... فإذا زادت الإبل واحدة وبلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين... فإذا زادت 
الإبل واحدة فبلغت ستا وأربعين فيها حقة إلى الستين» فإذا زادت واحدة فبلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس 
وسبعين... فإذا زادت الإبل واحدة فبلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين» فإذا زادت واحدة فبلغت إحدى 
وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل» ثم لا يزال ذلك فرضها إلى مائة وعشرين... وهذه الجملة التي ذكرناها فهي نص 


الخبر وإجماع فقهاء الأمصار. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

وَانَمَقُوا على أن في خمس من الإبل مسانّ راعية غير معلوفة ولا عوامل ليست فِيهًا عمياء ذُكُورا كانت أو 
اناثا أو مختلطة إذا أتمت عَاما شمسيا عِنْد مَالِكهًا... ضَاةَء وَاتّمَقُوا على أن في عشر من الإبل شّاتين وَف حَمْسَة عشر 
كَذَلِكِ ثلاث شِيّاهِ و عشرين أربع شِيّاه وَِ سِتٌ وَتَلَانينَ بنت لبون وَف سِتٌ وأربعين حقة وَفي إحدى وَسَِّينَ جَذّعَة 
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وق سِتٌ وسبعين بنتا لبون وَقْ إحدى وَتِسّعين حقتان إلى مانّة وَعشرين. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 

فإذا بلغت خمسا ففيها شاة» واسم الشاة يقع على واحدة من الغنم والغنم: الضأن والمعز جميعاء وهذا أيضا 
إجماع من العلماء أنه ليس في خمس من الإبل إلا شاة واحدة وهي فريضتها إلى تسعء فإذا بلغت الإبل عشرا ففيها 
شاتان وهي فريضتها إلى أربع عشرة » فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه وهي فريضتها إلى عشرين» فإذا بلغت 
عشرين ففيها أربع شياه وهي فريضتها إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض وهي ابنة حول 
كامل» فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر... فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون وهي فريضتها إلى خمس 
وأربعين» فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة وهي فريضتها حتى تبلغ ستين» فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة 
وهي فريضتها إلى خمس وسبعين» فإذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون وهي فريضتها إلى تسعين» فإذا كانت إحدى 
وتسعين ففيها حقتان وهي فريضتها إلى عشرين وماثة» فإذا كانت إحدى وعشرين وماثة فهذا موضع اختلاف بين 


العلماء» وكل ما قدمت لك إجماع لا خلاف. 


- السرخسي في المبسوط: 
وليس في أربع من الإبل السائمة صدقة... وإذا كانت خمسا ففيها شاة» على هذا اتفقت الآثار عن رسول 
الله يليو وأجمعت الأمة... وف العشر شاتان؛ وفي خمسة عشر ثلاث شياه» وف عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين 
بنت مخاض وعلى هذا اتفقت الآثار وأجمع العلماء» وفي ست وثلاثين بنت لبون» وق ست وأربعين حقة» وفي إحدى 
وستين جذعة... في ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة» وعلى هذا اتفقت الآثار 
وأجمع العلماء. 
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- ابن رشد في بداية المجتهد: 

وأجمع المسلمون على أن في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين؛ فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة 
مخاض إلى خمس وثلاثين» فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكرء فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس 
وأربعين» فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين» فإذا كانت واحدا وستين ففيها جذعة إلى حمس وسبعين» فإذا 


كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا كانت واحدا وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة. 


اتفقت الأمة على أن ما كان دون خمس ذود من الإبل فلا ركاة فيه» فإذا بلغت خمسا ففيها شاة» والشاة 
تقع على واحدة من الغنم» والغنم الضأن والمعز جميعا. وهذا أيضا اتفاق من العلماء أنه ليس في خمس إلا شاة واحدة» 


وهي فريضتها. 


- النووي في المجموع: 

فصل: أما أحكام الفصل فأول نصاب الإبل خمس بإجماع الأمق نقل الإجماع فيه حلائق فلا يجب فيما دون 
خمس شيء بالإجماع وأجمعوا أيضا على أن الواحب في أربع وعشرين فما دوتما الغنم كما ثبت في الحديث فيجب في 
خمس من الإبل شاة ثم لا يزيد الواحب بزيادة الإبل حتى تبلغ عشراء وفي عشر شاتان ثم لا زيادة حتى تبلغ حمس عشرة 
ففيها ثلاث شياه» وف عشرين أربع شياه وي خمس وعشرين بنت مخاض ولا زيادة حتى تبلغ ستا وثلاثين» ففي ست 
وثلاثين بنت لبون» وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة» وفي ست وسبعين بنتا لبون» وق إحدى وتسعين 


حقتان ولا يبجب بعدها شيء حتى تحاوز مائة وعشرين. 
- الزركشي في شرح مختصر الخرقي: 

قال: فإذا ملك خمسا من الإبل فأسامها أكثر السنة ففيها شاة» وفي العشر شاتان» وفي حمس عشرة ثلاث 
شياه» وفي العشرين أربع شياه. 

ش: هذا أيضا مجمع عليه بحمد الله تعالى. 

قال: فإذا صارت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإن دلم تكن ابنة مخاض فابن لبون 
ذكر» فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين» فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى 
ستين» فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها بنتاً لبون إلى تسعين» 
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ش : هذا كله مجمع عليه بحمد الله 


** في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي أربعين مسنة 


- مالك في الموطأ: 


عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن 


أربعين بقرة مسنة وأق بما دون ذلك فأبى أن يأحذ منه شيئا. 


--. الشافعي في الأم: 
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أخبرا عض أَهْلٍ العِلم َالْأمَائَةِ عَنْ كي بْنٍ سَعِيدٍ عَنْ تعَيْم بن سلامَة أذ 
فرع أ اي ب حب فال خف حت هاب ع لي تي وى ق ريك نب 000 


فِيه بَبْنّ أَحَدٍ لقِيته مِنْ أَمْل الْعِلْمِ خلاقاء ٠‏ ويه تأَحْدُ 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


يي 


حَدّننَا عَبْدُ اليَحِيم عَنْ رَكْرِيًا عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: ليس فِيمَا دُونَ الثَلاِينَ مِنْ 


حَدَننَا معَاوِيَةُ ْنُ حِسَام عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابن أي لَيْلَى عَنْ عَمْرِو بْن مره عَنْ أبي الْبَحْرِيّ عَنْ بي سَعِيدٍ 


الحُدْرِيّ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ التَلَائينَ من الْمَقَر شآ 


- ابن عبد البر في التمهيد: 
ولا خلاف بين العلماء أن السنة ف ركاة البقر عن النبي مَِللَةٍ وأصحابه ما قال معاذ بن جبل: في ثلاثين 


بقرة تبيع وق أربعين مسنة. 


وقَدْ روي عَنْ مُعَاذٍ هَذًا لبر ساد منّصِلٍ صّحيح نَايتٍ مِن غَيْرٍ راي طَاؤس. ذكره عَبْدُ الررّقِء قَالَ: 


7 و > وو 


خْبَرنا مَعْمَرٌ وَالتَّوْرويُ عَنٍ الْأَعْمَشٍ عَنْ أب وَائْلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : 0 يَمَن فَأَمَرَهُ 


نْ يَأَحْدَ 
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مَنْ كل ثَلَائِينَ بَمَرَةَ نيعا أ تَبِعَةَ وَمَنْ كُلّ أَربعِينَ مُسِنةٌ وَمَنْ كُلّ حال دِينَارا 


0 
ع 


م 


وَذْكُرَ عَبْدُ الاق أيْضًا عَنْ مَعْمَرٍ وَالتَّرِي عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَة عَنْ عَلِيّ قَالَ: و الْبَمَرِ مِنْ 


كل ثَلائِينَ بَقَرَةً تبِيعْ حَوْلِءٌ ون كل أَرْبعِينَ مُسِنَةً. 


وكَذَلِكَ في كناب النَنَ مَل لِعَمْرو بْنِ حَرْمِ وَكَدَلِكَ في كاب الصَّدَقَاتِ لأبي بَكرٍ وَعْمَرَ وَعَلَى ذَلِكَ 
مَضَى جَمَاعَةُ الحلَقَاءِ وَ1 يْتَلِْ في ذَلِكَ الْعْلَمَاءُ إلا شَيْء روي عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ الْمْسَيّبٍ وَأ قِلَابََ وَالبُمْرِيٌ وَقَتَادَهَ وَل 
نَبَتَ عَنْهُمْ 1 يُلتَمَّتْ إِلَيْهِ لاني الْقُقَهَاءِ لَهُ مِنْ أفل اللا 


1-2 
ال 


الأَتر الجِجَازٍ وَالْعِرَاقِ وَالشَّام وَسَائِرٍ أَمْصَّارٍ المشلمية لك 


3 


انق ابي حاء يي للك عن انها ل وأنحا صُحَابِهِ عَلَى ما في حَدِيثِ مُعَاذٍ هذا وَفِيهِ مَا يَرُدُ قَؤْكُم لِأَنّهُمْ يُوحِبُونَ في 


- عياض في إكمال المعلم: 


وكذلك اتفقوا أنه في ثلاثين من البقر تبيعا. 


ولا خلاف بين العلماء أن الركاة في ركاة البقر عن النبي كه وأصحابه ما قال معاذ بن حبل: في ثلاثين 


بقرة تبيع وق أربعين متسيية : 
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الإجماع العشرون 
** تضم الجواميس إلى البقر في الزكاة والضأن إلى المعز 


- ابن المنذر في الاشراف: 


وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن اللحواميس بمنزلة البقر. 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الضأن والمعز يجتمعان في الصدقة. 
- الماوردي في الحاوي: 


كإجماعهم على أن الجواميس في الركاة كالبقر. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا على أن الضأن والمعز يجمعان معا. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 


والغنم الضأن والمعر يضاف بعضها إلى بعض بالإجماع. 
- السمعاني في قواطع الأدلة: 
كإجماعهم على أن... وأن الجواميس في الركاة كالبقر. 


- السرخسي في المبسوط: 

فإن اختلط المعز بالضإن فلا حلاف أن نصاب البعض يكمّل بالبعض. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 

واتفقوا أن المعز تضم مع الغنم. 
- ابن قدامة في المغني: 


قال: والجواميس كغيرها من البقر. 
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ل خلاف فق هذا تعلمة: 


- القرطبي في التفسير: 
ويضاف الضأن إلى المعز بالإجماع. 
- ابن تيمية في الفتاوى: 
ولا لاف بين الفقهاء أن الضأن والمعز يجمعان في الرّكاة وكذلك الإبل على اختلاف أصنافها وكذلك البقر 


واحواميس . 
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الإجماع الواحد والعشرون 


» لا زكاة فيما دون الأربعين من الغنم فإذا بلغت اربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا 
زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة 


فإذا زادت ففى كل مائة شاة 
- مالك في الموطأ: 
أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة» قال: فوحدت فيه: بسم الله الرحمن ن الرحيم كتاب الصدقة.. 
سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» وفيما فوق ذلك إلى ماثتين شاتان» وفيما فوق ذلك إلى ثلائها 


ثلاث شياه» فما زاد على ذلك ففى كل مائة شاة 
- ابن أبي شيبة في ١‏ لمصنف: 
2 عُْمَرَ كَانَ إِذَا ب بَعَتَ الْمُصَدَّقَ بَعَثَ مَعَهُ بكتّاب: لَبْسَ في 


حَدثنًا حَفصٌ عَنْ ليْثِ عَنْ نافع عَنٍ ابْنِ عْمَرَ 


كن من أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَئْع. 


وَتَلَانُونَ شَاةَ فَلَيْس م 
حَدَّئَّا أبُو بَكْرٍ عَنْ أي الْأَخْوَص عَنْ أي إِسْحَاق عَنْ عَاصِم بْنِ ضَّهْرَةَ عَنْ عَلِيّ قَالَ: في كُل أَرْبَعِينَ 
َانَانٍ إِلَ مِائَيْنِء فَإِنْ رَادَتْ فَفِيهًا ثلاث شِياءٍ إِلَ ثلاثفائة, مَّإِنْ كَثْرَتٍ الْعَنَمُ 


- ابن المنذر في الإجماع: 
وأجمعوا على أن لا صدقة في دون الأربعين من الغنم 


- ابن المنذر في الإشراف: 
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت عن عشرين 
ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين» فإذا زادت عن مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياهء فإذا زادت على ثلاثمائة 


ففى كل ماثة شاة. وروينا هذا القول عن علي وا 


- الماوردي في الحاوي: 

وأجمع المسلمون على وجوب ركاتما وأن أول نصابحا -أي ركاة الغنم- أربعون وأن لا شيء فيما دوتما وأن 
فيها إذا بلغت أربعين شاة واحدة وأن لا شيء في زيادتما إلى مائة وعشرين فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها 
شاتان ثم لا شيء في زيادتما إلى مائتين فإذا بلغت مائتي شاة وشاة ففيها ثلاثة شياه ثم لا شيء في زيادتما حتى تبلغ 
أربعمائة فإذا بلغتها ففيها أربع شياه وكلما زادت مائة كاملة ففيها شاة ولا شيء فيما دون المائة من الزيادة وهذا قول 


الفقهاء وبه أحذ العلماء. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا على أن في الغنم إذا كانت في الصفة التي ذكرنا في الإبل والبقر وأقامت المدة التي ذكرنا في الإبل 


وبلغت أربعين شاة إلى مائة وعشرين» ثم شاتين إلى مائتين. 
- الكاساني في بدائع الصنائع: 

وأما نصاب الغنم فليس في أقل من أربعين من الغنم ركاة. فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا 
كانت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت شاة واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة فإذا كاند 


أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة وهذا قول عامة العلماء. 


- المرغيناني في الهداية: 

ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى 
مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أربعمائة ففيها 
أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة. هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله مَلليهِ وف كتاب ابي بكر وعليه انعقد 


الإجماع. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 

وأجمعوا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة» فإذا زادت على 
العشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فإذا زادت على الثلاثمائة ففى 


كل مائة شاة. 
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- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان 


إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه وهذا كله مجمع عليه. 


- القرطبي في تفسيرة: 


كلما زادت مائة ففيها شاة إجماعا واتفاقا. 


ف 


الإجماع الغاني والعشرين 
٠‏ الساعي يعتد بالسخلة ولا يأخذها 


- مالك في الموطاأ: 

عَنْ نر بْنِ َي الذّليٌ عَنٍ ابن لِعبْدِ الله بن سفْياتَ النَمَِيَ عَنْ جَدّوِ سُفيَان بن عَبْد الله أنّ عُمَرَ بْن التَمَابِ 
بَعَنَهُ مُصَدَّقاً كَكَانَ يَعْدّ عَلَى النَّْسِ يا لسّخل, مَمَانُوا: أَتعْدٌ عَلَِنَا بالخ َل تأَحْدُ مِنْهُ سَيْئا؟! كَلَمَا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْن 
0 دَكْرَ لَهُ ذلِكَ فَقَالَ عُمَدْ بْنْ الَطّاب: تَعَمْ نَعْدٌُ عَلَيْهِمْ بالسخلة يْمِلُهَا الرَّاعِي ولا تَأَحْدَُهَا! ولا تأَحْدُ الأكولة 


ولا البق ولا الْمَاحِضَ ولا فخل الْغَنَم وَتَأَحْدُ الْجَدّعَة وَالتَيَهَه وَدْلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِدَاءِ الْعَنَم وَجيّاره. 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 

وغذئي خحفد ين عند التفن ثن أي بل عَن عكرمة ثن أي عَلِدٍ عن بشر ين حَاضِم عَنْ عَبلٍ الله ذن 
سْفْيَانَ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّوِ أن عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ بَعَنَهُ سَاءِيًا فَرَآهُ في بَعْضٍ الْمَدِينَةِ فَمَالَ: أَمَا يسيك أَنْ تَكُونَ في مِثْلٍ 
الْجِهَادِ؟ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ» وَهُمْ يَرْعْمُونَ أَيٍّ أَظْلِمْهُةِ؟ قَالَ: كَيْفَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ يَأَخُدُ شاع السغلق قال: أجزء خد 


ِنْهُمْ وَإِنْ جَاءَ ينا الرّعِي يحِلُّهَا عَلَى كَيفِهه وَأَخرنهة أَنّكَ تَدَعْ لُمْ الى والأكيلة وَفَخْل الْعَنَم والماخض. 


الشافي في الام 

حبرا سُفْيَانُ بن عيَبْنََ قَالَ: حَدَّننَا بِشْرُ بْنْ عَاصِمٍ عَنْ أَيِبه أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ أبَا 0 
الطَّائِفٍ وَعََلِيِفِهَا فَحَرَجَ مُصَّدَّا مَاعْتَدٌ عَلَيْهِمْ بالغذى و1 يَأَحُْهُ مِنْهُمْ كَمَالُوا له: إِنْ كُنْت مُعْتَدًا عَلَيْنَا بالغذى فَحُدْ 
ما فَأَنسَك حَقٌ لقي عْمَرَ مَمَالَ: الع أَنّهُمْ ياغ ا ا 
عُمَرُ: فَاعْتَدٌ عَلَيْهِمْ بالغذى حَيٌّ بِالسّلَةٍ يَرُوحُ با الراعي عَلَى يده وَقُلْ لمْ: لا آحْدُ مِنْكُمْ البق ولا الْمَاحِض ولا 
دَاتَ الدّرٌ ولا الشّاةً الأكولة ولا فخل الْعَتَم وَحْذْ الْعَنَاقَ وَاسخَدَعَة وَالئَييّة كَدَلِكَ عَدْلُ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالٍ وَحماره. 


- أبو عبيد الأموال: 

حَدَنّنَا إسماعيلك ؟ بن إِْرَاهِيمَ عَنْ أَيُوب عَنْ عِكْرمَة بن حَالِدٍ عَنْ مَالِكِ بْنٍ أَوْسٍ بْنٍ الْحَدَنَانٍ أن سْفْيَانَ بْنَ عَمْدٍ 
اللَّهِ الَّمَفِيَ كان عَلَى الطَّائِفٍ فَقَدِمَ عَلَى عْمَرَ فَقَالَ لَهُ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» شَكَا إِلَيِنا أَهْْ الشّاءٍ فَمَانُوا: تَعتَدُونَ عَلَبَِا 
الهم ولا تَأَحْدُوتة؟ قَالَ: فَاعتدٌ عَلَيْهمْ بالبهم ولا تأخذة حىٌ بُعْتَدٌ عَليْهِمْ بالكشلة برِعْهَا الراعي عَلَى يَدَيْك ول 
كُمْ: إِنَا نَدَعْ لَكُمُ الثِنّ وَلْوَِدَةَ وَسَاةَ اللّخم وَالْمَحْلَ -قَالَ: وَقَالَ أَيُوبث: أحْسبةُ كَالَ: فخلء الْعَتم- وَأَحْدٌ مِنْكه 
الْعْنُوقَ وَسَطَُهُ بَمَئَنَا َبَتَك 
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- الباجي في | لمنتقى: 
ولا خلاف فيه بين الفقهاء إذا كانت الأمهات نصابا إلا ما يروى عمن لا يعتد بخلافه إذ لا يحسب 


السخال» والدليل على ذلك قول عمر هذا بحضرة الصحابة والعلماء وأحذ به صدقة الناس ولا يعلم أحد قال بخلافه. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
ولنا ما روي عن عمر أنه قال لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة يروح بما الراعي على يديه ولا تأحذها منهم» 


وهو مذهب على ولا تعرف لمما في عصرهما مخالفا فكان إجماعا. 


- القرافي في الذخيرة: 


واتفق الشميع على أن السخال تعد إذا كانت الأمهات نصابا. 


- القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق: 
قول عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم, كما في الموطأ. وقول علي عد عليهم الصغار والكبار» 
ول يعرف لمم مخالف في الصحابة كما في كشاف القناع والمنتقى للباحي يدل على وحوب الرّكاة في الأرباح... 


- الدميري في النجم الوهاج: 

قال: "لكن ما نتج من نصاب يركى بحوله" أي بحول الاصل لما روى مالك والبيهقي أن ساعيا لعمر قال له: 
إن هؤلاء يزعمون أنا نظلمهم نعد عليهم السخلة ولا نأحذها منهم, فقال: اعتد عليهم بالسخلة يروح بما الراعي على 
يده ولا تأخذها منهم. وهذا الساعي سفيان بن عبد الله الثقفي» ووقع في الكفاية أنه سعيد بن رسيم -كوسيم- وهو 
وهم. وكان علي يعد الصغار مع الكبار ولا مخالف لمما من الصحابة ولأن الحول إِنما اعتبر للنماء والسخلة نماء في 
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الإجماع الثالث والعشرون 


*» لا رّكاة إلا في السائمة من الإبل والبقر والغنم دون المعلوفة والعوامل منها 


- مالك في الموطأ: 
أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة» قال: فوحدت فيه: بسم الله الحمن الرحيم كتاب الصدقة... وفي 
سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان. وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة 


ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففى كل مائة شاة... 
- أبو يوسف في كتاب الخراج: 

فأما الإبل العوامل والبقر العوامل فليس فيها صدقة؛ لم يأحذ منها معاذ شيئا وهو قول علي. 
-- «الخافعي في الام 

ويروى عن بعض أصحاب النبي يله أن ليس في الإبل والبقر العوامل صدقة» ومثلها الغنم تعلف ولا يبين 
لي أن في شيء من الماشية صدقة حتى تكون سائمة» والسائمة الراعية... وقد كانت النواضح على عهد رسول الله 
ليو ثم حلفائه فلم أعلم أحدا يروي أن رسول الله ميو أحذ منها صدقة ولا أحدا من خلفائه» ولا أشك إن شاء 
الله تعالى أن قد كان يكون للرحل الخمس وأكثرء وثي الحديث الذي ذكرت عن عمر بن الخطاب: في سائمة الغنم 
كذاء وهذا يشبه أن يكون يدل على أن الصدقة في السائمة دون غيرها من الغنم. 
- عبد الرزاق في المصدف: 

عَنِ ابْنِ جرَيْج عَنْ أبي الزييرٍ عَنْ حابر بْنٍ عَبْدٍ اللَّ َالَّ: لا صَدَقَةَ في الْميِرةٍ. 

عَنْ مَعْمَرٍ وَالنَوْرِي عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِع بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٌّ قَالَّ: ليس عَلَى عَوَامِلٍ البَقَرِ صَدَقَةُ. 


عَنٍ التَوْرِي عَنْ ليث عَنْ طَاوْسٍ عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: ليس في عَوَامِلٍ الْبَمّرِ صَدَقَة. 
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عاذ أنه كان ليخد من الْبََرِ الْعَوَامِلٍ صَدَقَة. 
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الإجماع الرابع والعشرون 
**» لا يأخدذ من ركاة الماشية تيس ولا هرمة ولا ذات عوار 


- مالك في الموطأ: 


أنه و 


نَهُ ركاب غ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ في الصّدَ 


3 5 


قَالَّ فَوَحَدْتُ فيه: بشم اللّه اليحْمَنِ البَحِيم كِتَابُ الصَّدَقَة... ولا 


مَا شَاءَ الْمْصَّدَق. 


ص 
ع 
0 
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يحْرَجُ قي الصّدَقَةِ نَيْسنْ ولا هَرِمَةٌ ولا ذَاتْ عَوَارِ 


السام 


العافي في الام 


أَحْبَرنًا أن بْنْ عِيَّاض عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدٍ اللَِّ بن عْمَرَ أَنَّ هَذَا كِتَابُ الصَدَقَاتِ فيه.. 


ع« 


ولا يخْرِجُ في الصّدَقَةِ هرِمَةَ ولا ذَاتِ عَوَارٍ ولا تَيْسّا إِلّا مَا شَاءَ الْمُصَدَّقُ. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنِ التَوْرِيٌ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِنٌ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبِعِينَ مِن الْعَتَم شَيْءٌ» وَفي 
َرْبَعِينَ شَاةٌ شَاةٌ إِلَ مائة وَعِشْرِينَ» فَإِذَا رَادتْ َفِيهَا شَانَانٍِ إِلَّ مِائَتَيْنِء فَِنْ رَادَتْ فَفِيهَا ثلاث شِيَاءٍ إِلَ تَلَاتائَق فَإِنْ 
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اللَّ ْنِ عْمَرَ عَنْ نَافِع عَنٍ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عْمَرَ قَالَ: في الْأَْتِعِينَ مِنَ الْعَنَم سَائِمَةٌ شَاةٌ إِلَ 
يست إِلَا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدَّقُ.... 


ا ذَاتُ عْوَارٍ ولا تَيْسْ إِلّا 
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حَدَّنَنَا عَبْدُ السّلام بْنُ حَبٍ عَنْ حُصِيْفٍ عَنْ أبي عْبَيْدَةَ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَّ: لَيْس لِلْمُْصَدَّقِ هَرمَةٌ ولا دَاثُ 
عَوَارٍ ولا جَدَاء. 


- 0 ل 1 


حَدَنَا عَبْدُ المّلام عَنْ لَيْثِ عَنْ نَافِع عَنٍ ان بْنِ عُمَرَ قَالَ: ليس لِلْمْصّدَّقٍ هَرمَ 


1ك 


- البخاري في صحيحه: 
خذكن كد 3ق عثل الله قال نه اي قَالّ: حَدَّتّى مام 


لصَّدَ 


أمرَ اللَّهُ وَسْولَهُ مكو : ولا يرج في الصَّدَقَة هر 


مر 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا على أنه إن أعطى من عين المال فذلك جائز ما لم يكن من التمر مصران الفأر وعذق ابن حبيق 


والجعرور وما لم يكن من المواشي معيبا أو تيسا أو كرعة وغير الأسنان والأصناف الي قدمنا. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


وكذلك اتفق جماعة علماء الأمصار على أنه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار. 


فت 


الإجماع الخامس والعشرون 


- مالك في الموطاأ: 

أَسْلَمَ عَنْ بيه أَنّهُ قال لِعْمَرَ بْن التَطّابٍ: إِنَّ في الظَّفْرِ نَاقَهَ عَمْيَاءَ فَقَالَ عْمَرُ: اذقَعْهَا إِلَ أَمْلٍ 
نَ يا. قَالَ فَقُلْتُ: وَهِيَ عَمْيَاءِ؟ فَقَالَ عْمَرُ: يَفْطْرُونَهَا بالإبل» قَالَ مَقُلْتُ: كيف تأكُل مِن الْأَرْض؟ قَالَ: 
مَقَالَ عْمَرُ: أَمِنْ نعم اليزَة حي أَمْ من َعَم الصَّدَقَة؟ فَقْلْتُ: بَل من َعَم اللْزيَة» فَقَالَ عْمَرُ: أَرَدتمُ الله أَكُلَهَا. مَقْلْتْ 
إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ الْزية. فَأَمَرَ ؟ نا عْمَرُ مَتُحِرَتْء وَكانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ يَِسْعٌ فَلَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ ولا طرَيْفَةٌ ِمَُ إلا جَعَلَ مِنْهَا في 
م لَ أَرُاحٍ التي لي . ويَكُونُ الّذِي يَبِعَتْ به إلى حَفْصّة انيه مِنْ آخر ذَلِكَ. فَإِنْ كان فيد 
حَفْصّة. قَالَ: فَجَعَلَ في يَلْكَ الصّحَافٍ مِنْ لم يلك الَرُورٍ. بعت به إِلَ رواج لبن له وَأَمرَ 


با بَقِي من كم تِلْكَ الَرُورٍ قَصّيِعَ فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ. 


تُقْصَانٌ كَانَ 3 عَم 


خْبَرنًا مَالِكُ عَنْ رَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيه أَنَّهُ كَالَ لِعْمَرَ بْن الحَطّابٍ: إِنَّ في الظَّوْرِ نَانَهَ عَمْيَاء فَقَالَ: أَمِنْ نَعم 
الي يه آَم من َعَم الصَّدَفَة؟ كَقَالَ أظلة: بَنْ مِنْ نَعَم الحزيّة وَقَالَ 


م 1 


عَلى 


و 


: إِنْ عَلَيْهَا مِيسَمَ اللْزية . قَالَ الشَّافِعكُ: وَهَدًَا يَدُلّ 


نَ عْمَرَ كَانَ يَسِمْ وَسمَيْنِ: وَسْمَ جِزْيّة وَوَسْمَ " وَيحَذَا تقول. 


- النووي في المجموع: 
قال الشافعي والأصحاب: يستحب وسم الماشية التي للركاة والجزية» وهذا الاستحباب متفق عليه عندنا ونقل 


صاحب الشامل وغيره أنه إجماع الصحابة. 


- الحافظ في الفتح: 
ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أن يكتب في ميسم الرّكاة ركاة أو صدقة. 


6/0 


الإجماع السادس والعشرون 
** لا ركاة في الخضر والفواكه 


3 مالك في الموطاأ: 

الْنّهُ الي لا اخيلاف فِيها عِنْدَنَا وَانّذِي بغث مِن أَمْلٍ الْعلم أَنّهُ لئس في شَيْءٍ مِن الْقَوَاكِهِ كُلَهَا صَدَفَةُ: 
ليانٍ وَالْفِِسِكِ والتَّينِ وَمَا أَسْبَةَ دَلِكَ وَمَا 1 يُشْبِهَةُ ذا كَانَ مِن الْمَوَاكِهِ. قَالَّ: اد ولا قي الْبمُولٍ كُلَهَا 
إِذّا ببعَث صَدَقَة حَقٌ يُولَ عَلَى أََائَا الول مِنْ يَوْم بَِْهَا وَيَفِْضُ صَاحِبُهَا منْهَا وَهُوَ نِصَابْ. 


ىا 


- أبو يوسف في الخراج: 
وَحَدَّنَا لَيِثْ بْنْ أبي سُلَيِم عَنْ بجا هِدٍ عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَّ: لَيِسَ في الحُضْرٍ ركاة. 


وحدئني قَيْسُ بْنْ الرييع م عَنْ أي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنٍ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِنَ أنه قَالَ: لَيْسَ في الحْصَرِ 
كاةٌ: الْبَقَ وَالْقِنَاءُ وَاخيَارُ َالْبِطَيِحْ وَكُك شَيْءٍ ليس لَه أصل. 


وَحَدَّنَّي أَبَانٌ عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ قَالَ: ليس في الْبُقُولٍ ركاه 
2 بن آدم في كتاب الخرا 

َخْيْرَا إشتاعيزة قال + خَدَئنا الشدع قال: خذثنا يؤى قال خذكنا خلمة عبات عق ليك خن ماهد عن 
عُمَرَ قَالَ يدنف 28 حُضْرَوَاتِ صَدَفَةٌ 

5 م 1 1 ل 4 6ه / 


- عبد الرزاق في المصنف: 


هم مه 


عَنْ قَيْسٍ بْنِ الرييع عَنْ 
وَالتماح وَالْقِنَّاءِ. 


5 


عا)ن 


إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِنٌ كَالَ: لَيْسَ في الُصَرٍ صَدَقَةٌ الْبَقْلٍ 


5 


- أبو عبيد في الأموال: 


حدثنا أبو معاوية عن الليث عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: ليس في النضروات صدقة. 


وعليه الآثار كلها وبما تعمل الأمة اليوم. 


فالعلماء اليوم مجمعون من أهل العراق والحجاز والشام على أنه لا صدقة في قليل الخضر ولا في كثيرها إذا 
كانت في أرض العشر وكذلك الفواكه عندهم. 
- ابن أبي شيبة: 
حدثنا أبو معاوية عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: ليس في الخنضروات ركاة. 
حدثنا وكيع عن قيس عن ابي اسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس في الخضر شيء. 
- الترمذي في الجامع: 
والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة. 
- ابن عبد البر فى الاستذكار: 
وف كون الخضر بالمدينة وإجماع أهلها على أنه لا زكاة فيها دليل على أن رسول الله ج29 لم يأخذ منها 


الزكاة ولو أذ منها الرّكاة ما في عليهم فكانت الخضرة ما عفي عنه من الأموال كما عفي عن سائر العروض التي 
ليست للتجارة. 


- البيهقي في معرفة السنن والآثار: 


وروينا عن عمر وعلي وعائشة أن ليس 5 الخضروات صدقة. 


الإجماع السابع والعشرون 
** يجوز خرص التمر والعدب 


- مالك في الموطأ: 

الأمر امجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والعنب. 
- عبد الرزاق في المصدف: 

عن معمر عن الزهري قال: لما أتاهم ابن رواحة جمعوا له حليا من حلي نسائهم فأهدوها إليه» فقال: يا 
معشر اليهود» والله إنكم لأبغض خلق الله إلي» وما ذاك بحاملي أن أحيف عليكمء وأما ما عرضتم علي من هذه 
الرشوة» فإنما سحتء وإنا لا نأكلها. ثم حرص عليهم؛ ثم حيرهم أن يأحذوها أو يأخذها هو. فقالوا: بمذا قامت 
السموات وال رض» فأحذوها بذلك الخرص. 

عن ابن جريج قال: أخبرن أبو الزبير أنه مع جابر بن عبد الله يقول: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق 
وزعم أن اليهود لما أن خيرهم ابن رواحة أحذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق. 

عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كانوا يخرصون الثمرة إذا طابت فكانت بسرا ثم كانوا يخلون بينها 
وبين أهلها فيأكلونما بسرا ورطبا وتمرا ثم يأحذون بذلك الخرص. 

عن الثوري عن يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يقول للخراص: دع لهم قدر ما 
يقع وقدر ما يأكلون. 

وأما معمر فحدثنا عن يحبى بن سعيد... أن عمر كان يقول للخراص: إذا وجدت قوما قد حرفوا -يقول: قد 
نزلوا في حائطهم- فانظر قدر ما ترى أنحم يأكلون فإنه لا يخرص عليهم. 
- أبو عبيد في الاموال: 

وَحَدَئنا عبْدُ اللِّ بْنُ صَالِح عَنٍ اللَّيْثِ عَنْ يُونس عَنٍ ابْنٍ شِهَابٍ قَالَ: لا تَغلمة يَخيْصُ من الثَّمَرِ إلا الم 


وَالرّبيبت. 


اه 


َه 


حَدَّننَا هُشَّيْمٌ ويد يدُ كِلَاثْمًا عَنْ يح بْنٍ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عْمَرَ بْنَ الحَطّابٍ بَعَتَ أَبَا حَنْمَة 


روه 


لْأَنْصَارِي عَلَى حَرْصٍ أَمْوَالِ الْمسْلِمِينَ فَقَالَ: إِذَا وَحَدْتَ الْقَوْمَ في غَخْلِهِمْ قد عَرَقُوا قَدَعْ ُمْ مَا يَأْكُلُونَ لا ْرْصّهُ 
قَالَ: حَدَّنْنَا يرِيدُ عَنْ يح بْن سَعِيدٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ يح بْنِ حَبّانَ أَنَّ أبَا مَيِمُونٍ أخبرةُ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَثْمَة 


1 


نَّ مَرْوَانَ نَّ بَعَتَهُ حَارصًا لِلنّحْلٍ فَحَرَصَ مَالَ سَعْدٍ بْنٍ بي سَعْدٍ سَبْعَمِائَةِ وَسْقٍ وَقَالَ: لَوْلَا أي وَحَدْتُ فِيهِ أَرْبَعِينَ عَرِيشًا 
دَرْصْنَةُ تَسْعَمائَ ة وَسْقٍ وَلَكِيْ تركث َُمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلونَ. 


2 


فَالْحَرَصٌ وَالْقَُعَةُ عِنْدَنَا سْتَنَانِ مَاضِيَئَانِ مِنْ رَسُولٍ الله ملل وَقَدْ عَمِلَتْ يما الْأَئِمَةُ وَالْعُلَمَاكُ بَعْدَهُ. 


5 - 


- الخطابي في معالم السنن: 

العمل بالخرص ثابت وتحريم الربا والقمار والميسر متقدم» وبقي الخرص يعمل به رسول الله ملق طول عمره 
وعمل به أبو بكر وعمر في زمانهما وعامة الصحابة على تحويزه والعمل به لم يذكر عن أحد منهم فيه خلاف. 
- الماوردي في الحاوي: 


وقد روي عن أبي بكر أنه كان يبعث ابنه عبد الرحمن حارصا على أهل خيبر» وروي عن عمر أنه بعث ابنه 
عبد الله خارصا على أهل خيبر فسحر حتى تكوعت يده ثم أحلاهم عمر عنها وليس لهما في الصحابة مخالف فثبت 


أنه إجماع. 


- ابن حزم في المحلى: 


ىه 


الإجماع الثامن والعشرون 
*» نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق وما زاد فبحسابه 


- يحيى بن آدم في الخراج: 
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حبر إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّنَنَا الْحَسَنٌ قَالَ: حَدَّنَنَا يخ قَالَ: حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنْ غِيّاثِ 
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المع جار بن بل الله قال* لمح هيما دوق مقدضة اؤشق 'صدَقَة 
- ابو عبيد في الأموال: 
حَدَنَا يَرِيدُ عَنْ حبيب بْنٍ أبي حبيب عَنْ عَمْرِو بْنِ هرم عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ اليَحمْنٍ أَنّ في كِتَابٍ رَسُولٍ الله 


مه يي 


يق كه م 30000 ان 0 6 0 عه مهاه مه 0 
ون كِتَابٍ عْمَرَ ني الصّدَقَةٍ: أن لا ُؤْحَذَ من شَيئْءٍ حَقٌ يبل خمنْسة أ 


عماج 
اط 


- الماوردي في الحاوي: 

قد ذكرنا أن لا ركاة فيما دون خمسة أوسقء فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الرّكاة» وما زاد على ذلك ففيه بحسابه 
وقسطه قليلا كان الزائد أو كثيرا وهو إجماع لا حلاف فيه. 
- ابن حزم في المحلى: 

فصح يقينا أنه لا زكاة في غير خمسة أوسق من حب أو تمر» ووحجبت الرّكاة فيما زاد على خمسة أوسق بنص 
قول رسول الله ملأو وبالإجماع المتيقن على ذلك. 
- عياض في إكمال المعلم: 


وكذلك اتفقوا فيما زاد من الحب على خمسة أوسق أن الرّكاة في قليله وكثيره. 


- النووي في المجموع: 
قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا زادت الثمرة على خمسة أوسق وجب الفرض فيه بحسابه لأنه يتجزأ من غير 


ضرر فوحب فيه بحساب كركاة الأثمان. 


ادك 


الشرح: قوله يتجزأ من غير ضرر احتراز من الماشية وتحب فيما زاد على النصاب بحسابه بإجماع المسلمين. 


- الحافظ في فتح الباري: 


قد اجمعوا على ذلك في خمسة أوسق فما زاد. 


:ه05 


الإجماع التاسع والعشرون 
٠‏ ما سقي من الزروع والثمار بدون مؤنة ففيه العشر وما سقي بمؤنة ففيه نصف العشر 


- مالك في الموطأ: 
والسنة عندنا في الحبوب التى يدخرها الناس ويأكلوتما أنه يؤحذ مما سقته السماء من ذلك وما سقته العيون 


وما كان بعلا العشر» وما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك خمسة أوسق. 


- أبو يوسف فى كتاب الخراج: 
وَحَدَنََا إسْرَائِيلٌ بن يون عَنْ أبي إسْحاق عَنْ عَاصِم بْنِ صَفْرَةَ عَنْ عَلِيَ أَنّهُ قَالَ: مما سَفْتِ السّمَاءُ فَفِي 


كل عَشْرَةِ وَاجِدٌ وَمَا سْقِيَ بِالْعَرْبٍ َفِي كل عِشْرِينَ وَاجِدٌ. 


+د بجي ابن آدم في كتاب الخراج: 
أَحْبَرنًا إِسمَاعِيل قَالَ: حَدَّتَنَا الحْسَنْ قَالَ: حَدَّتَنَا يح قَالَ: حَدَّتَنَا فين با ْنُ الرييع عَنْ أ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ 
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بْنِ ضَّمْرَةَ عَنْ عَلِنٌ قَالَ: ما سَقّتٍِ السسَمَاءٌ أؤ سْقِيَ فَنْحَا قَفِيه الْعْشْل وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَيِضْفُ مف الْعْشْرٍ. 


ع )ه 


َ 1 


حْبرنًا إسماعيك قَالَ: حَدَّنَنَا الْحَسَنُ قَالَ: حَدَتََا يخي قَالَ: حَدَّنَا يُمَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُوسَى بْنٍ عَقْبَةَ عَنْ 
ا ل ا ا ل ل و الي 
ِالْمَطرِ قَفِيه الْعُشُور مِنْ كُلٌ عَشَرَةِ وَاحِدٌء وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقّى بالنّاضِح فَفِيه نِضِف الفشور ع كه عشرين وَاحَد. 

أَحْبَرَنًا إِسمَاعِيك قَالَ: حَدَّتَنَا الحَسَنُ قَالَ: حَدَّئَا يبى قَالَ: حَدَّتَنا عَبْدُ التَحِيم عَنْ السَرِيٌ بْنٍ إسماعِيل عَنٍ 


الشّحْوم عَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب أَنَّهُ بَعَتَ عُنْمَانَ بْنَ حُتَيِفٍ فُمَسَمَ عَلَى الّمَارٍ أنَّ في النَخْلٍ ما أَسْمَتَُ السسَمَاءُ أ 


كَنَكَا الْعْشْى وَمَا سّقَى بِالدَّوَالئي نِضْفُ الْعْشْر. 


مت 


2) 6 


واعهر 
سهِي 


د لاني في الام 


6 9 7 


نس بن عِيّاضٍ عَنْ مُوسَى بْنٍ عُفْبَة عَنْ نافع أَنَّ عبْدَ اللّه : بْنَ عْمَرَ كان يَقُولُ: صَدَ 
كان قو أو هه فعاقان عله يداد اد فقي 0 ع بالتطر كنيه 


الْعْشْرُ في كُلّ عَشْرَةِ وَاحِدٌء وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقّى بِالنَضْح فَفِيهِ نِضْففْ الْعْسْرٍ في كُلٌ عِشْرِينَ وَاحِدٌ. 


هي 


بي 


1د 


ا 


مَاكَانَ غَدْلا أو كيْمًا 


زعالع 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ما سقي فتحا أو سقته السماء ففيه العشر 


قال معمر: ولا أعلم فيه احتلافا. 

عن عبيد الله بن عمر المدني عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال: ما سقت الأتحار والسماء 
والعيون فالعشر» وما سقي بالرشاء فنصف العشر. 
العشر. 
- أبو عبيد في الأموال: 


ل ع 4 راو دن 2 ِِ 08 مه 0 م 2ه ده 0 َه هت 6 َك 2 
وَحَدننا 00 الأنصارِي... وَقِ كِتَاب 


عُْمَرَ في الصَّدَقَةِ: ما كَانَ عَتَرا نَسْقِيه السسَمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَمَاكَانَ يُسْقّى مِنْ بَْل فَفِيهِ الْعْصْرُء وَمَا كَانَ يُسْقّى بِالتواضِح 


1 0 


حَدَنَا حَجّاجُ عَنِ ابْنِ جُرئج قَال: أَحْبَرَقٍ ست يد 
سْقِيَ بِالْعَيْنِ أؤ كَانَ عَتَرنا يُسْقَى الْمَطَرِ قَفِيه نِيه العْشْرُ وَمَا كَانَ يُسْقّى بالمّضْح فَفِيه فيه ذ نِضْفُ الْعْشْرِ. 


نَُ قَالَّ: مَا كان بَعْلَا أة 


حَدَّننَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عياش عَنْ أي إِسْحاق عَنْ عَاصِم بْنِ ضَّمْرَة عَنْ عَلِنٌ قَالَ: فِيمَا سَقّتِ السسَمَاء الْعْشْرْ 


وَفِيمَا سّقِي بِالدَوَاِي وَالنواضِح نِضْفُ الْعْشْرٍ. 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


امع 
6 
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حَدَّنَنا وكِيعٌ عَنْ سْفْيَانَ عَنْ أي إِسْحَاق عَنْ عَاصِمٍ بْن ضَّمْرَةَ عَنْ عَلِنْ قَالَ: فِيمَا سَّفّتِ السّمَاءُ 


د 


سَيْحَا فِيهًا الْعْشْ وَمَا سُقِيَ بالدَالِيَة قَنِصْفُ الْعْشْر. 


- البيهقي في السنن الكبرى: 
وهو قول العامة لم يختلفوا فيه. 


5ه 


- عياض في إكمال المعلم: 
وأجمع العلماء على الأحذ بمذا الحديث فيما يؤحذ أنه العشر ثما سقت السماء والأتمار ونصف العشر ما 
- الكاساني في بدائع الصنائع: 


وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على فرضية العشر. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


وأجمعوا على أن الواحب في الحبوب أما ما سقي بالسماء فالعشر وأما ما سقي بالنضح فنصف العشر. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
أن العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة» كالذي يشرب من السماء والأنحار وما يشرب بعروقه وهو الذي يغرس 
في أرض ماؤها قريب من وحهها فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن سقي وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى تمر أو 


ساقية. ونصف العشر فيما سقي بالمؤن كالدوالي والنواضح, لا نعلم في هذا خلافا. 


- النووي في المجموع: 

وأما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب يجب فيما سقي بماء السماء من الثمار والزروع العشر وكذا البعل 
وهو ما يشرب بعروقه وكذا ما يشرب من ماء ينصب إليه من حبل أو تمر أو عين كبيرة ففي هذا كله العشرء وأما ما 
سقي بالنضح أو الدلاء أو الدواليب وهي التي تديرها البقر أو بالناعورة وهي التي يديرها الماء بنفسه ففي جميعه نصف 
العشرء وهذا كله لا حلاف فيه بين المسلمين وقد سبق نقل البيهقي الإجماع فيه. 


- الدميري في النجم الوهاج: 
وواجحب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء من ثمر أو زرع العشرء وما سقي بنضح أو دولاب أو بماء 


اشتراه نصفه... وانعقد الإجماع على ذلك. 


/اعه 


الإجماع الثلاثين 


** الثمار الكثيرة التي في خرصها مشقة ومؤنة كبيرة لا تخرص 


- الماوردي في الحاوي: 
فصل: فأما ثمار البصرة فقد أجمعت الصحابة وعلماء الأمصار على أن خرصها غير جائز» لكثرتما وما يلحق 


من المشقة ويلزم من المؤنة في خرصها. 


مه 


الإجماع الواحد والثلاثون 
نصاب الذهب عشرون مثقالا 


- مالك في الموطأ: 


السنة التى لا احتلاف فيها عندنا أن الرّكاة تحب في عشرين دينارا عينا. 


- الشافعي في الام: 
ولا أعلم احتلافا في أن ليس في الذهب صدقة حى يبلغ عشرين مثقالاء فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها 


الركاة. 


35 أبو عبيد في الأموال: 
وو الف زهي -“أه َه د ع 0 عق ا و 2 عو كمه ع 1 7 ١‏ ااه 
وَحَدَنني يح بْنُ بُكَيْرٍ عن الليْثٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يح بْن أيُوب عَنْ حْمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَال: ولاني عْمَرُ بْنْ 


الطاب الصدَقَاتٍ فَأمَرَقِ أَنْ آحُدَ مِنْ كُلّ عِشْرِين دِيَارًا نِضْف دِيئارٍ. 


ع 


ب ابن أبي شيبة في المصدف: 


حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِبعٌ عن سُفْيَاَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنَ ضَمْرَةَ عن عَلِيٌّ قَالَ: لبس ني أَكَلَ 


مِنْ عِشْرِينَ دِيَارًا شَيئْعٌ» وق عِشْرِينَ دِيَارا نِصْفُ دِيئَارٍ وَفي أَرْبعِينَ دِينَارًا دِيئَارٌ هَمَا رَادَ فَبالِسَابٍ. 
- ابن المنذر في الإشراف: 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم أن الرّكاة 
تحب فيه إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري. وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين دينار ولا تبلغ قيمته 
مائتي درهم أن لا ركاة فيه. 
- الماوردي فى الحاوي: 

لأن ذلك مذهب علي وعائشة وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وليس لمم في الصحابة مخالف فكان إجماعاء 


وعليه اعتمد الشافعي لأنه قال: ليس في الذهب حبر ثابت ولكن لما انعقد الإجماع عليها جاز الاحتجاج بما. 


- ابن حزم في مراتب الاجماع: 
واتفقوا أن في كل عشرين دينارا زائدا تقيم حولا كما اتفقنا نصف. 


8ه 


- ابن عبد البر في التمهيد: 
وأما ركاة الذهب فأجمع العلماء على أن الذهب إذا كان عشرون دينارا قيمتها مائتا درهم؛ فما زاد أن الرّكاة 
فيها واجبة إلا رواية جحاءت عن الحسن وعن الثوري مال إليها بعض أصحاب داود بن على أن الذهب لا ركاة فيه حتى 


يبلغ أربعين دينارا... وأجمعوا على أن لا ركاة فيما دون عشرين مثقالا إذا لم تبلغ قيمتها مائتي درهم. 


- الباجي في ا لمنتقي : 
نصاب الذهب عشرون دينارا من الدنانير الشرعية وهو كل عشرة دراهم سبعة دنانير ولا حلاف في ذلك بين 


فقهاء الأمصار إلا ما روي عن الحسن. 


- عياض في إكمال المعلم: 
وكذلك أجمعوا أن في عشرين دينارا الرّكاة ولا تحب في أقل منها إلا ما روي عن الحسن والزهري ما لم يتابعا 


عليه في أقل من أربعين دينارا. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
وأجمع أهل العلم على أن... وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمته ماثتا درهم أن الرّكاة تحب فيه 
إلا ما احتلف فيه عن الحسن... إذا تمت الفضة مائتين والدنانير عشرين فالواحب فيها ربع عشرهاء ولا نعلم خحلافا بين 


أهل العلم في أن ركاة الذهب والفضة ربع عشرها. 


الإجماع الثانى والغلاثون 
*» نصاب الفضة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم 


- مالك في الموطأ: 


السنة التى لا اختلاف فيها عندنا... كما تحب في مائتي درهم. 


أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة» قال: فوجدت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة... وفي 


الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر. 


- أبو عبيد في الاموال: 


ريد تنه اعوقن قي نوه جمد كفي تقل قفا بحيو افير قد 0ق بع ٠‏ مساو لقره ل عرو عار 5 هج ذه 1 
وَحَدَنْبي يح بْنْ بُكيرٍ عن الليْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يح بْنٍ أيُوب عَنْ حُميِدٍ عَنْ أَنَسٍ قال: ولاني عَمَرُ بن 
الطاب الصَّدَقَاتٍ فَأمَرَنٍ أَنْ آخُد... وَأَنْ آحُدَ مِنْ مِائَقْ دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم. 
-َ ابن أبي شيبة في المصدف: 
داعال اليو ول لقا عن عاض هي الفينق قال كنت عه إل أن توم أذ د وأو مويك 


وك اأع فر ره رف ناك كيه .مم 0 5255 > 
مِنْ بحارٍ المُسْلِمِينَ من كل مِائيْ دِرّهَم خمسَة دَرَاهِمَ. 


ويِسْعِينَ وَمِانَة مَليْسَ فِيهَا ركاةُ. 
حَدَّنَنَا عَبْدُ البَحِيم عَنْ ركَريًا عَنْ أَبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنٍ ضَّمْرَة عَنْ عَلِيّ قَالَّ: 
وَسْعِينَ وَمِانَةٌ ُلَيْسَ فيهَا رَكاةُ. 
- ابن المنذر في الإقناع: 
وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
اتفقوا على أن في مائتي درهم بوزن مكة من الورق المحض إذا أتمت عاما كاملا قمريا... خمسة دراهم بالوزن 


5 
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'ابق حزم في المحلى: 

وقد صح عن علي وعمر وابن عمر إسقاط الرّكاة في أقل من مائتي درهم ولا مخالف لهم من الصحابة. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 

فإنه إجماع من أهل العلم أيضا وف هذا القول معنيان أحدهما نفي الرّكاة عما دون خمس أواق والمعنى الثاني 
إيجاما في ذلك المقدار. 


3 الباجي في المنتقى: 


ودليلنا من جهة المعنى أن المائتي درهم نصاب الورق ولا حلاف في ذلك. 


- ابن رشد شق بداية المجتهد: 
أما المقدار الذي ججحب فيه الرّكاة من الفضة فإتحم اتفقوا على أنه خمس أواق لقوله... وأما القدر الواحب فيه 


فإنحم اتفقوا على أن الواحب في ذلك هو ربع العشر. 


- ابن قدامة فى ا لمغنى: 
وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم... وجملة ذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم لا حلاف 


قي ذلك بين علماء الإسلام. 
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الإجماع الغالث والغلاثون 
** من ملك آنية من ذهب أو فضة بلغ وزنها النصاب فعليه فيها الزكاة 


- الشافعي في الأم: 

ولا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها 
الرّكاة» والقول في أتما إنما تؤحذ منها الرّكاة بوزن» كان الذهب جيدا أو رديئا أو دنانير أو إناء أو تبرا. 
- المزني في المختصر: 

قال الشافعي: ولا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حى يبلغ عشرين مثقالا حيدا كان أو رديئا أو 
إناء أو تبرا فإن نقصت حبة أو أقل لم يؤحذ منها صدقة. 
00 ابن عبد البر في التمهيد: 


أجمع العلماء أن متخذ الآنية من الفضة أو الذهب عليه الرّكاة فيها إذا بلغت من وزتما ما تجب فيه الركاة. 


- عياض في إكمال المعلم: 


وأجمعوا على إيجاب الرّكاة فيها إذا بلغ ذهبها النصاب. 


- ابن قدامة فى المغنى: 
فيها الرّكاة بغير خلاف بين أهل العلمء ولا زكاة فيها حتى تبلغ نصابا بالوزن أو يكون عنده ما يبلغ نصابا 
بضمها اليه. 


- النووي في المجموع: 
فكل متخذ من الذهب والفضة من حلي وغيره إذا حكم بتحريم استعماله أو كراهته وحبت فيه الرّكاة بلا 


حلاف ونقلوا فيه إجماع المسلمين. 


- الدميري في النجم الوهاج في شرح المنهاج: 
قا "ويزكى حرم من حلي وغيره": أجمع المسلمون على وحوب الركاة 5 حرم . 
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الإجماع الرابع والثغلاثون 
تجب الزكاة في عروض التجارة 


- الشافعي في الأم: 
أَحْبَرَنَا سْفْيَانُ بن عْيَيْئَة قَالَ: حدّ 


هُ قَالَ: مرت بِعْمَرَ بْنِ الطاب وَعَلَى عَدْتِي ا فَقَالَ عُمَدْ: ألا تُوَدّي ركاتَك يا حمَار؟ فَقُلت: يا أَمير 


أب 


6 


الْمُؤْمِيِينَه مَا لي 3 عزو الي خلى وري وأمبة هِبَدٌ ني الْقَرَظِءِ مَمَالَ: ذَاكَ مَالُ قَضَعْ. قَالَ فُوَصَعْقُهَا بَْنَ يَدَيْهِ فَحَسَبَهَا 
فَوَحَدَهَا قَدْ وَجَبَتْ ت فِيهًا الرَكَاةٌ فَأَحَدَّ منْهَا الرّكاةً. 


ع 


حبرا النَقَهُ عَنْ عْبَيْدٍ اللَّو بْنِ عْمَرَ عَنْ افع عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّهُ كَالَّ: لَيْس ف الْعَرَضٍ ركاه إِلَّا أَنْ يرَادَ به 


2 0 


التجارة. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


.6 
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نج قَالَ: أخبرني موسى بن عْقبَة عَنٍ افع عَن ابن عمَرَ قَالَ: كان فم كَانَ منْ 
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- أبو عبيد في الأموال: 
والذي عندنا في ذلك ما يقول سفيان وأهل العراق أنه ليس بين ما ينض وما لا ينض فرق. على ذلك 
تواترت الأحاديث كلها عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين» وإِنما أجمعوا عن ضم ما في يديه من مال التجارة إلى سائر 


ماله النقد, فإذا بلغ ذلك ما تحب في مثله ركاة ركاه وما علمنا أحدا فرق ما بين الناض وغيره في في الركاة قبل مالك. 


- ابن المنذر في الإشراف: 
أجمع أهل العلم على أن في العروض الت يراد بما التجارة الرّكاة إذا حال عليها الحول. 
- الماوردي في الحاوي: 


الرّكاة واحبة في أموال التجارة في كل عامء هذا مذهبنا وبه قال من الصحابة عمر وابن عمر وجابر وعائشة 


والفقهاء السبعة وأهل العراق» وذهبت طائفة إلى أنه لا ركاة فيه بحال» وبه قال من الصحابة ابن عباس. 


00 


- البيهقي في السنن الكبرى: 


ع مه 


أبُو نَصْرٍ عْمَرُ بْنُ عَبْدِ اْعَزِيرٍ بْنِ عُْمَرٌ بْنِ قَنَادَةَ مِْ كِنَابِهِ أنبأ أَبُو الحْسَن حُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ إِبْرَاهِيمَ 


ع 


خبَرنا 


هق الوغة و 


بن عَبْدَةَ ثنا أَبُو عَبْدٍ الله ُحَمَدُ بن إِبْرَاهِيمَ الْبُوسَنْحِيْ ثنا أَحْمدٌ : ْنُ حَنْبلٍ ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ثنا عَبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ عَنْ 


افع عن ان عْمَرَ كالَ: ليس في الْعُرُوضٍ رَكاة اما كان تجار 
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َال الشَبِحُ: وَهَدًا مَل عَامَِ أَهلٍ الْعِلْم فَالّذِي يُوِي عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ أَنّهُ قَالَ: لا رَكاةَ في الْعَرَضٍِء كَقَدْ قَالَ 


لشَافِعِنُ في كتابٍ الْمَدْمم: إِسْتَادُ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ضَعِيفٌ» فَكَانَ البَاعُ حَدِيث ابْنٍ عْمَرَ لِصِحَيِه وَالِاحْتيَاطٍ في 


_ ءٍِ 
ا 


زْكَاةٍ حب إل وَاللَهُ أَغلّم. 


مد 


قَالَ السَّيْحُ: وَكَد حَكّى ابْنُ الْمُنْذِرٍ عَنْ عَائْشَةَ يْشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ما رُوينَا عَنِ ابْنِ عُمَنَ و1 يُخْكَ حِلَافُهُمْ عَنْ : 


أعو نيجه أن كين تين َولِهِ إِنْ صَحّ لا رَكَاةَ ني الْعَرَضٍ أَيْ إِذَا 1 يُرَدْ به التَّجَارَةُ. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 
وممن رأى الركاة في الخيل والرقيق وسائر العروض كلها إذا أريد بما التجارة عمر وابن عمر ولا مخالف لمما من 
الصحابة. . وقد روي عن ابن عباس وعائشة ة أنه لا ركاة في العروض» قال سفياك: عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن 


عائشة قالت: ليس في العروض صدقة» وهذا لو صح كان معناه عندنا أن لا ركاة في العروض إذا لم يرد بما التجارة. 


- الباجي في المنتقى: 
لشراء السلعة أربعة أوجه: أحدها يشتريها للتجارة اللحضة فهذا لا حلاف في تعلق الرّكاة بماء والثاني أن 


يشتريها للقنية فهذا لا حلاف في انتفاء الرّكاة عنها 


- عياض في إكمال المعلم: 
وقيل إنما طولب خالد بأثمان الأدرع والأعبد إذ كانت للتجارة فاعلمهم عَِلريلِوٍ أنه لا زكاة فيها إذ قد حبسهاء 


ففيه على هذا إثبات ركاة التجارة. وهو قول عامة العلماء خلافا لبعض المتأخرين وقد حكى فيه ابن المنذر الإجماع. 
- الكاساني في بدائع الصنائع: 


وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم فلا شيء فيها ما لم تبلغ قيمتها مائتي 


درهم أو عشرين مثقالا من ذهب فتجب فيها الرّكاة» وهذا قول عامة العلماء. 


- النووي في المجموع: 

والصواب الحزم بالوحوب» وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين» قال ابن 
المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وحوب ركاة التجارة» قال: رويناه عن عمر بن الخطاب وابن عباس والفقهاء 
السبعة. . 
- الحافظ في فتح الباري: 


زكاة التجارة ثابتة بالإجماع. 
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الإجماع الخامس والغلاثون 
*** لا زكاة فيما يستخرج من البحر من حلية وزينة 


_- الشافعي في الأم: 
أخْبَرنًا سْفيَانُ ب عُيَئِئة عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئارٍ عَنْ أَدَيئَةَ عن ابْنٍ عَبّاسٍ أنَهُ قَالَ: ليس في الْعنَرِ ركاذ إِمَا هو 


شَنْءٌ دَسَرَهُ البَحرٌ. 


وت 


خْبَرنًا سْفْيَاكُ بْنُ عْيْئَةَ عَنْ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ أبيهِ عَنْ ابْنٍ سٍ أَنّهُ سيل ء عَنْ الْعَنيرِ فَقَالَ: إن كَانَ فيه سَنْءٌ 


قفِيه الْحُمْسِْ. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنٍ الُوْرِيٌ عَنٍ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ أبيه عَنٍ ابْنِ قَالَّ سَأَلَهُ إِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنٍ الْعَثبَرٍ قَقَالَ إِنْ كَانَ في 
الْعدْبر شيخ فَفِيهِ الْخُمْسْ 
عَنِ ابْنِ جْرَيْج قَالَ أَخْبَرَدٍ عَمْرُو بْنُ دِيارٍ عَنْ ابْنٍ أَذَيْنَهَ عَنْ عَبّاسٍ أنه نَهُ قَالَّ: لا ترى في الْعَثْيْرٍ حْمْسَاء 


- أبو عبيد في الأموال: 


ص 


حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَا 


3 


عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْمَدوْ عَنْ أَبِي اليبيْرِ عَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبْدٍ اللَّهِ قَالَ: لَيْس العَنْبَرُ بِعَنِيِمَةٍ 


6 


حَدَننَا اْنُ أي ميتم عَنْ دَاوْدَ بْنِ عَبْدٍ اليحْمَنِ الْعَطَّارٍ قَالَ: سمت عَمْرَو بْنَ دِيئَارٍ يُحَدَّتُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ 
قن فق المت كيه أنه عا الفا البق 


2 


َالَ أَبُّو عُبَيْدٍِ: قَهَدَانٍ رَحْلَانِ مِنْ أُصْحَاب انوع مَليلو 1 يَرَيَا فيه شَيكًا... 


8 
ع 


او ا لسن فيه سْنَةٌ عَلِمْتَاهَا وَلّا عَنْ أَحَدٍ 


11/ 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


كم كعن>» اله ري 2ه 2ه حق اف لوقف امد لف 2 01 6ه افاي سل لقا + لل 
حَدَْنًا وَكِيعٌ عَنْ سيان التوْرِي عَنْ عَمْرِو عَنْ ابْنِ أَذيْئَة عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ قال: لبس في العَنبَرٍ زكاة إنما هُوَ 


شَنْءٌ دَسَرَهُ البَحرٌ. 


حَدَّئنَا وَكِبعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ِسمَاعِيلَ عَنْ أي الرُبَيْرِ عَنْ جايرٍ قَالَ: ليس في الْعثْير ركاذ إِما هُوَ غَيِيمَةٌ لِمَنْ 


3 
د 


- البخاري في صحيحه: 
وقال ابن عباس: ليس العنبر بركاز» وهو شيء دسره البحر. 
- الماوردي في الحاوي: 
كل ما استخرج من البحر من حلية وزينة وطيب فلا ركاة في عينه» وهو قول الصحابة وجمهور الفقهاء... 


وروي عن مجاهد عن ابن عباس أنه سئل عن العنبر أفيه الرّكاة؟ فقال: لاء إنما هو شيء دسره البحر. أي يعني: قذفه 


وألقاه» وليس يعرف له في الصحابة مخالف. 
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الإجماع السادس والثلاثون 


* في الركاز الخمس ويدفع للإمام أو نائبه ولا يشترط فيه الحول 


وَجَدّت ألقًا وَحْمَْسَمِانَة دِْهَم ف حَربَةٍ بالمتوَادٍ, 5 50 ما لِأَقْضِي: فِيهًا قَضَاءً بيت إِنْ كنت عدا في رب 


دي حَرَاحَهَا فَزيَةٌ أخرى فَهِي لِأَهْلٍ يِلْكَ الْمَربََ وَإِنْ كُنت وَحَدْتَا في قَْيَةِ لَيْسَ يُوَدّي حَرَاجَهًا قَرَيَة خْرّى فَلَكَ 
أَربعَةُ أَحْمَاسِهِ وَلَنَا الْحُمْس ث الْحُمْس لَّك. 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


أ 


هُرَيْرَةَ قَالَّ: في الركارٍ اج 


حَدَّنََا عَبْدُ الْوَمّابٍ عَنْ أَيُوب عَنٍ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ 


6 4 جني انين 7 5 كا م دوكر 5 59 مهمع . زا شد لي 2 
حَدَتنا أَبُو أسامة عن مالي عن الشّغية أن غلاما من العربن وََحْدَ سِتُوقة فيها عَسَرَهُ آلافي قات ينا حم 


حَدَّننَا وكِيعٌ عَنْ إِسمَاعِيلَ بْنٍ أَبي حَالِدٍ عَنٍ الشَّعْيٌ أَنَّ رَحْلّا وَجَدَ في عربَة ألما وحَمْسَمِائَة فَنَى عَلِيّا فَقَالَ: 


م 2د 


حْمْسَهَا وَلَكَ ثَلَانّةُ أَحْمَاسِهًَا وَسَنْطَيْبُ لَكَ الس الْبَاقِيَ. 


اليد ا لحي اك ل جَاءَ رَجْكْ إِلَ عَبْدٍ الل ققَالَ: 


8 وَحَدَتُ مائَ ماني دِرْهَم) فَقَالَ عَيِدُ الله لله: إن لَرَى لمث بَلَعَتْ أمْوَاكُمْ هَذَّا أَر رَاةُ رَكَارٌ مَالِ عَادي َأَدّ حمُسَهُ ف 


حَدَّننا هُشَيِمْ قَالَ: أَخْبَرنًا يَالِدٌ عن الشَّعْيٌ أَنَّ رَخْلّا وَحَدَ أَلْف دِيئارٍ مَدْقُوَةَ حَارِجًا من الْمَدِيئَةِ كَأَنَى با 
عُمَرُ بْنُ الحتطاب مَأْحَدَ مِنْهَا الْحُمْس مِائَيْ ديتارٍ وَدَفَعَ إلى الل بَقِيتَهَك وَجَعَلَ عْمَرُ يَفْسِمُ الْمِانَتَيِ بَبْنَّ مَنْ حَضْرَةُ 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّ أنْ أَقْضَّل مِنْهًا مَصْلَهَ فَقَالَ عْمَرُ: أَيْنَ صَاحِبُ الدَّتَانيرِ؟ فَقَامَ إِلَيّْهه فَقَالَ لَهُ عُمَمْ: خُذْ هذه الدَتَانِرَ 


- ابن المنذر في الإجماع: 


والجواعلى. أن الدئ يذ الركار عليه الحيس.+ ولغوا على أن لسن يب ف بكار الذهب والقطية. 
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- الطحاوي في شرح معاني الآثار: 

حَدَننا #وشين تخ عت" الأمل قال: ثنا نيان :خ حيئتة عع غبو الله .يشر القعيية .عن ابن خَيْدٍ قال: 
وَفَعَتْ جَبَةٌ فِيهَا وَرِقّ مِنْ دَيْرٍ حَرْبٍ فَأَتَْتْ يما عَلِنَ بْنَ أي طَالِبٍ فَقَالَ: اقْسِمْهَا عَلَى خَدْسَةٍ أَخمَاس مَحُذْ أَرْبَعَةَ وَهَاتِ 
حْمْسَاء فَلَمَا أَدْبَرَتُ قَالَ: أن تَاجِيّتِكَ مَسَاكِينٌ فُمَراءِ؟ فَقُلْت: تَعَمْ قَالَ: فَحْذَهُ فَاقْسِمَة بَنِنَهُمْ. 
- الماوردي في الحاوي: 

فأما الحول فهو غير معتبر في الركاز وهو إجماع أهل الفتوى. 
- الباجي في ١‏ لمنتقي : 

وقوله مَللِدةْ: "فيه الخمس" يقتضى إثبات الخنمس فيه» وليس فيه نص على من له ذلك الخمس إلا أنه 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
3-5 الدميري في النجم الوهاج: 

قال: "ا الحول" بالإجماع. 
- الحافظ في فتح الباري: 


واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال. 


الإجماع السابع والثلاثون 


9 ركاة الفطر واجبة 

- عبد الرزاق في المصنف: 

عَنْ رَمْعََ عَنْ صَالِح قَالَ: أخبَرني مُحَمَدُ بْنُ عَطَاءِ اا 0 00 قال جلت أئة 
لبر عَلَى الْمثتر قبل الْفِطر َع أَوْ يَوْمينٍ مَقَالَ: ركاه الِْطر عَلَى كل مشلم... كَالَ أبُو الْعئاسٍ: مَقُلْت: وَعَلَى أَمْلٍ 
الْبَادِيَّة؟ قَالَّ: َعَم ألا كانُوا مُسْلِمِينَ ولا ٍِ حَاُمْ | لاسي 
- ابن المنذر في الإجماع: 

وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض. 
- الماوردي في الحاوي: 

زكاة الفطر وحبت بالنص مع انعقاد الإجماع عليها. 
- البيهقي في السنن الكبرى: 

وقد أجمع أهل العلم على وجوب ركاة الفطر وإن اختلفوا في تسميتها فرضاء فلا يجوز تركها وبالله التوفيق. 


- الباجي في المنتقى: 

وما ذكره من وحجوب الرّكاة هو قول جميع الفقهاء إلا ما يحكى عن الأصم وابن علية أنمما قالا: ليست 
بواحبة. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 


ولإجماع العلماء على أتما فرض. 


0/١ 


الإجماع الثامن والثلاثون 


0 يستحب إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة ويجوز قبل العيد بيومين أو ثلاثة 


- مالك في الموطأ: 
ََ- اث 


0 عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْر بِيَومَينٍ َو ثَلَانة. 


2 ع 2.6 أنْ عه 


مْرجُوا ركاةً الْفِطْر مِنْ يَوْءِ الْفِطر إِدَا طَلَعَ الْمَجْرُ قَبْلَ أنْ يَعْدُوا إِلَ الْمُصَلَّى . 


عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِع كانَ ابْنُ عُمَرَ يَبِعَتُ صَدَقَ مان حي كلق الذي يش يَمْبِضُونَهَاء وَدَلِكَ قَبْلَ الْفِطر يِيَوم 


ااعصي 


0 


1١ 


0 


-_ ابن أبي شيبة في المصدف: 


2 عو 


حَدَننَا وَكِيم عن ابن أبي لَبْلَى عَنْ نَافِع عَنٍ ابْنٍ عْمَرَ أنّهُ كان جْرجْهَا قبْلَ الصّلاةٍ. 


7 


حَدَنْنَا عَبْدٌ اليم م بْنُ سلَيِمَانَ عَنْ حَجّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنٍ عب سٍ قَال: إن مِن السّنةٍ 


- ابن خزيمة في صحيحه 
حَدَّنَا أَبُو سَلَمَةَ يخ بْنْ الْمُغِيرَةٍ الْمَخْرُومُِ ثنا ابْنُ أ 
ابْنٍ عْمَرَ أن ال لكل أُمرَ يإخراج كا الْفِطرٍ قَبْلَ خْرُوجٍ | 


ذَلِكٌ بِيَوْمِ وَيَوْمَينِ. 


قُدَيْكِ عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عُْنْمَادَ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدٍ عَبْدٍ الله 


و 


0 لصّلاق وَأنَّ عَبْدَ اللّدِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُوَدّي قَبْلَ 
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سل 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


وَأَمَا مَق بحب كاه الْفِطر فَإِنّهُمُ انّمَهُوا عَلَى أَنّهَا بَجَبُ في آخر رَمَضَانَ لَْدِيثِ ابْن عُمَرَ. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 


رَوَى الْبُحَارِييُ بإسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله ملك صَدَقَةَ الْفِطر مِنْ رَمَضَانَ. وَقَالَ في آخره: 


ا ل د وومةه حا 
تكانوا يعطُون قبل الفطر يَؤم أو يَؤميئن. ونا إِسَاةٌ إل حببوم فيكُونُ إجْماًا. 


الإجماع التاسع والغلاثون 
* ركاة الفطر يجب أداؤها عن الذكور والإناث والصغار والكبار والعبيد والأحرار والمجانين 


- مالك في الموطأ: 


عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بن عْمَرَ كان رج رَكاةَ افر عَنْ عِلْمَانِِ الَذِينَ يادي الْقُرَى وَعيبر. 


- الشافعي في الأم: 
وَمَا ل اختلافَ 


فيه أ 


فيه أنَّ عَلَى السّيّدِ في عَبْدِه وميه ركاةً الْفِطر وَهْما يمن بَنُ. 
- عبد الرزاق في المصدف: 
لوات عن هن اعزم قد إن يجن لفن ابن اعفار فت الخوا قل البط ري يتقف ولعي 


7 ع ا ع 2 ره هه 1 اا صن 0 57 
عَنِ ابْنِ جُرَيْج قال: حبري أبو الرْبَيْرٍ أنه سمعَ جايرَ ته اعلك الله ققد لُ: صَدَقَةُ الْفِطر عَلَى كا مُسْلِم صغيرٍ 


0 الفط على حل مشلم... كليؤة لخن عن تف وعَن وده 


ف دققة 


وَعَنْ رَقِيقه. 


َافِع كالَ: كات اب عُمَرَ يُوَدّي وكا الِطر بالْمَدِيئة عَنْ رَقِيقه الّذِينَ يَْمَلُونَ 
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م 0 كَانَ ابْنْ عُمَرَ يَطْرَحُ رَكَاةً الْفِطْرٍ عَنْ كُلٌ عَبْدٍ لَهُ حَاضِرٍ 


- ابن المنذر في الإقناع: 
أجمع أهل العلم على أن على المرء صدقة الفطر إذا أمكنه عن نفسه وعن أولاده الأطفال الذين لا أموال 
لهم» وإذا كان للطفل مال أخحرج عنه من ماله» وعلى المرء صدقة الفطر عن مماليكه ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم من 
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غاب منهم ومن حضر علم موضعه أو لم يعلم به كان المملوك رهنا عند أحد أو لم يكن رهنا. وليس عليه في عبده 
الذمي صدقة. 
- الماوردي في الحاوي: 

كل من كان مسلما حرا فعليه رّكاة الفطر إذا وحدها بعد قوته سواء كان عاقلا أو مجنونا بالغا أو صبيا... 


وبمذهبنا قال سائر الصحابة والتابعين وجميع الفقهاء. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 


فلا حلاف بين العلماء قُ إيجاب ركاة الفطر على سيدة. 
- البغوي في التهذيب: 
وقال أبو حنيفة: لا زكاة في مال الصبي وابمحنون» وبالاتفاق يحب عليهما العشر وصلقة الفطر. 
- ابن رشد في بداية لمجتهد: 
وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون با ذكرانا كانوا أو إناثا صغارا أو كبارا عبيدا أو أحرارا. 
- ابن قدامة فى ١‏ لمغنى: 
وجملته أن ركاة الفطر تحب على كل مسلم مع الصغير والكبير والذكورية والأنوثية في قول أهل العلم عامة... 
وأما العبيد فإن كانوا لغير التجارة فعلى سيدهم فطرتهم لا نعلم فيه خلافا. 


- النووي في المجموع: 
فرع: قد ذكرنا أن على السيد فطرة عبده سواء كان له كسب أم لاء هذا مذهبنا وبه قال المسلمون كافة إلا 


داود الظاهري. 
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الإجماع الأربعون 


٠6‏ إخراج زكاة الفطر عن الجنين مستحبة غير واجبة 
عبد الرزاق في المصنف: 


ص 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبي قِلَابَةَ َالَّ: كان يُعْحِبْهُمْ أَنْ يُعْطُوا ركاه الْفِطْرٍ عَنِ الصّغير والْكَبيرٍ حىٌّ 


حَدَنَا ُو بكر قَالَ: حَدَّنَنَا إتماعيل بْنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ حَْيْدٍ أن عْثْمَانَ كانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفطرٍ عن الخبَلٍ. 

حَدَّننَا عَبْدُ الْوَهّابٍ التَّمَفينُ عَنْ أَيُوب عَنْ قِلابَةَ كَانُوا يُعْطُونَ صَدَقَةَ الِْطر حَقٌ ِ عَنِ الي 
ابن المنذر في الإجماع: 

وأجمعوا على أن لا ركاة على الجنين في بطن أمه. وانفرد ابن حنبل: فكان يحبه ولا يوحبه. 


ابن حزم في المحلى: 
رُوينَا مِنْ طَرِيقٍ عَبْدٍ الله بْنٍ أَحْمَدَ بْنِ حَتْبَلٍ: ثنا أي شا الْمُغْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَيْيُ عَنْ حْمَيدٍ عَنْ بَكْرٍ بْنٍ 


عَبِدٍ اللَّهِ الْمُرّو ونا تَادَة: أَنَّ عْنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطرٍ عَنْ الصَّغِيرٍ وَالْكَبير وَالْحَمْلٍ. 


وَعَنْ عَبْدٍ اررق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوب عَنْ أي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ يُعْجِبهُمْ أَنْ يُعْطُوا ركاة الْفِطر عَنْ الصّغيرٍ 


َالكبيرٍ حَيٌّ عَنْ الج 0 ذرَكَ المّحَابَةٌ وَصَحبَهُمْ وَرَوَى ء 


ولا يعرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة. 


الإجماع الواحد والأربعون 


«* صدقة التطوع مندوبة 


- البخاري في صحيحه: 


عن أبي مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة قة كنا نحامل... 


عن عائشة قالت: دحلت امرأة معها ابنتان لما تسأل فلم تحد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها 


- البيهقي في السنن الكبرى: 
خْبَرًا أَبُو عَبْدٍ الله الحافظ وَآَبُو نَصْر أَحْمَدُ بْنْ عَلِيٌ الْمَامِيُ ثنا أَبُو الْعبّاسِ حُحَمَدُ بْنْ يَعْقُوب ثنا مُحَمَدُ بْنُ 
عَوْفبٍ الطَائيٌ ثنا ابن الْمُصَقّى ثنا يحت بن سَعِيدٍ عَنِ الْمُحْمَارٍ بْنِ فُلْقْلٍِ عَنْ أَنّسٍ قَالَ: بَاكرُوا بالصدَمَق مإِنَ البَلَاءَ لا 


عو 


حَبَرَنًا أب 


َحْبَرنًا أَبُو الحُسَيْنِ بْنْ بشْرانَ أنبأ عَلِينُ بْنُ مُحَمَدٍ الْمِصِرِينُ ثنا مَالِكُ بْنْ يخي ثنا يَزيدُ بْنْ هَارُونَ أنبأ سُْبَةُ عَنْ 
ُبَيْدٍ عَنْ مَُةَ عَنْ عَيْدٍ الله قٍ زلا الله كيِكَ: (وآتى الْمَالَ عَلَى خَُّْهِ ذَوِي لقُن وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ) قَالَ: تَصَدَّقْ 
وأَنْتَ صحِيحٌ شَحِيخ تمل الْغتى وَقأْشَى تَدْسَى الْقَقْرَ 
حٍِ النووي في المجموع: 

أما حكم الفصل فقال المصنف والأصحاب والعلماء كافة: يستحب لمن فضل عن كفايته ما يلزمه شيء أن 


يتصدق... ودلائله مشهورة قُ القرآن والسنة والإجماع. 
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الإجماع الثاني والأربعون 
**» صدقة الحي عن الميت جائزة 


- عبد الرزاق في المصدف: 
عن ابن عيينة عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: مات عبد الرحمن بن أبي بكر في منام له 


فأعتقت عنه عائشة تلادا من تلاده. 


عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد ولكن 


إن كنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت. 


- مسلم في صحيحه: 
عن عبد الله بن المبارك:... ولكن ليس في الصدقة احتلاف. 
- الترمذي في الجامع: 
هذا حديث حسن وبه يقول أهل العلم» يقولون: ليبس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 
فأما الصدقة عن الميت فمجتمع على جوازها لا حلاف بين العلماء فيها. 
- الباجي ف المنتقى: 
وقد أجمع العلماء على أن صدقة الحي عن الميت جائزة مشروعة مندوب اليها. 
- عياض في إكمال المعلم: 
فيه جواز النيابة في الطاعة في الأموال وصدقة الحي عن الميت والناس بعضهم عن بعض. وهذا مما أجمع 


المسلمون على جوازه واستحبابه. 


-- التووي فى شرج صتحيح سيلم: 
حواز الصدقة عن الميت واستحبابما وأن ثواكحا يصله وينفعه وينفع المتصدق أيضا. وهذا كله أجمع عليه 


سامون 


000/ 


الإجماع الثالث والأربعون 
*» صدقة التطوع جائزة لبني هاشم وبئي المطلب دون المفروضة 


- الشافعي في الأم: 

حبرت محمد بْنُ عَلِيَ بن سَافِع قَالَ: أخبرن عَبْدُ الل بْنُ حَسَن بْنٍ حُسَيْنٍ عَن غَيْرٍ وَاجِدٍ مِن أَمْلٍ بثته 
وأَحْسَبْهُ قَالَ: رَيْدُ بْنُ عَلِينَ أَنَّ َاطِمَةَ بنْتَ رَسُولٍ اللَّهِ يللي تَصَدَّقَتْ باينا عَلَى بَني هَاشِم وَبَنِ الْمُطَلِبٍ وَأنَّ عَلِيَ 
تَصَدَقَ عَلَيهمْ وأذخل مَعَهُخ عَيرهُمْ. 

َال السَّافِعِئُ: وَأخرَجَ إل والي الْمَدِيئَِ صَدَقَةَ عَلِيّ بْنِ أي طَالِبٍ وَأَخبَرنٍ أنه أَحَدَهَا مِنْ آلٍ أب رفع وَأَنَّهَا 
د ات بولند ريه ل نوا عل شن شق وق الله را عي د 


قَالَ: وَبَنُو هَاشِ وَبَنُو الْمُطّلِبٍ خَْمُ عَلَيْهِمْ الصَدَقَةُ الْمَفْرُوضَة و1 يُسَمٌ عَلِيدْ ولَا فَاطِمَةُ ِنْهُمْ غَيبًا ولا ُقِيراء وَفِيِهِمْ 


0 


- الطحاوي في شرح معاني الآثار: 
فهذه الآثار كلها قد جاءت بتحريم الصدقة على بني هاشم ولا نعلم شيئا نسخها ولا عارضها إلا ما قد 
ذكرناه في هذا الباب مما ليس فيه دليل على مخالفتها. 


- الخطابي في معالم السنن: 
أما النبي مِللييةٍ فلا حلاف بين المسلمين أن الصدقة لا تحل له وكذلك بنو هاشم في قول أكثر العلماء. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


تفقوا أن الصدقة الي هي الركاة لا تحل لبني العباس ولا لبني آل أبي طالب نسائهم ورجالهم وإن كانوا من 
ذوي السهام. 


واتفقوا أن من عدا من ذكرنا من بني هاشم والمطلب ومواليهم نسائهم رجالهم صغارهم وكبارهم فإن الصدقة 


التطوع جائزة على غنيهم وفقيرهم. 
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- ابن عبد البر في التمهيد: 

وأجمع العلماء أن الصدقة كانت لا تحل له... قال أبو عمر: أما الصدقة المفروضة فلا تحل للنبي ملل ولا 
لبي هاشم لا حلاف بين المسلمين في ذلك... الذي عليه جماعة أهل العلم أن بني هاشم بأسرهم لا يحل لهم أكل 
الصدقات المفروضات أعني الركوات. 
- بهاء الدين المقدسي في العدة: 

ولا خلاف في صحة العفو عن الحاشهمي ونظرائه. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 


لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة. 


ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الحاشهمي والعفو عنه وانظاره. 
- القرافي في الذخيرة: 
قال سند: الركاة محرمة على النبي مِلِةٍ إجماعاء ومالك والأئمة على تحرعها على قرابته. 
حد. بابق تيمية في منهاج السنة: 
ولهذا اتفق العلماء على أن بنئي العباس وبني الحارث بن عبد المطلب من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة 
ويدخلون في الصلاة ويستحقون الخمس. 
ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل للنبي عيدو ولا لبني هاشم ولا مواليهم. 
- الزوكشي في شرح مختصر الخرقي: 


ولا حلاف في إباحة المعروف إلى الجاشمى. 
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الإجماع الرابع والاربعون 
» صدقة التطوع تجوز على الكافر وهي على المسلم أفضل وخاصة القريب 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 


َ ِ 


حَدَنََا أو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجّاجٍ عَنْ سال عَن ابن التَفِيّة قَالَ: كرة التّامن أَنْ يَتَصَّدَّهُوا عَلَى المشركينء هَأنْيَلَ 


- 


- أبو عبيد في الاموال: 


قال: حَدَثْنًا ابْنُ أبي مَرْتمَ عَنٍ ابْنِ ِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الَادٍ أن صَفِيّةَ رُوْجَ النّ ليو تَصَدَّفَت عَلَى ذُوي قَرَابَةِ 


ًا َهُما يَهُودِيّانٍ قبيع دَلِكَ بعلَائِينَ ألما 
- ابن عبد البر في التمهيد: 

ولم يختلف العلماء في صدقة التطوع أتما جائزة من المسلم على المشرك قريبا كان أو غيره والقريب أولى ممن 
سواه والحسنة فيه أتم وأفضل... وأما التطوع بالصدقة فجائز على أهل الكفر من القربات وغيرهم لا أعلم في ذلك 
حلافا. 
- ابن العربي في عارضة الأحوذي: 

الصدقة على المسلم أفضل من الصدقة على الكفار إجماعا. 
- النووي في المجموع: 


أجمعت الأمة أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجحانب. 


الإجماع الخامس والأربعون 
لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد قبضها 


- مالك في الموطأ: 

الْأمْر عِنْدَنَا الذِي لَا اخيلاف فيه أَنَّ كُلَ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْيِه بِصّدَقَةٍ قَبَضَهَا الابْنْ أؤ كَانَ في حجر أببه 
- عبد الرزاق فى المصنف: 

عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْن سُلَيِمَانَ عَنْ أي عْنْمَانَ النّهْدِي قَالَ: قَالَ عُْمَمُ بْنْ الحَطّاب: الصَّدَفَةُ لِيَوْمِهَا 
وَالسائيةُ لِيَْمِهَا -يَعْني يَوْمَ القيَامَةِ-. قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْني أَنْ ليس فِبهَا رَحْعَةٌ ولا نَوَابْ. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا أن أخذ المتصدق بغير حق ما تصدق به بعد أن قبضه المتصدق عليه حرام. 
- ابن عبد البر فى الإستذكار: 


ولا أعلم حلافا بين العلماء أن الصدقة لا رحوع فيها للمتصدق بما. 
- الإمام زيد في مسنده: 
عن أبيه عن جده قال: ... وكل هبة لله تعالى وصدقة فليس لصاحبها أن يرحع فيها. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
فصل: ولا يجوز للمتصدق الرجوع في صدقته ف قولمهم جميعاء لأن عمر قال في حديثه: من وهب هبة على 


وحه صدقة» فإنه لا يرحع فيهاء مع عموم أحاديثناء فاتفق دليلهم ودليلناء» فلذلك اتفق قولهم وقولنا. 


- الحافظ في فتح الباري: 


وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض. 


م١‎ 


الإجماع السادس والأربعون 
** لا تحل المسألة إلا لعذر شرعي 
ابن أب شيبة في المصنف: 


تتا عر :3 علد الخبيد عن قنوين عن أو عن ان كي ال لق غلم حاحب التسالة حا يها عا 


ْدَاءٍ لأي الدَّرْدَاءِ: إِذَا اختخث بَعْدَكَ آكُل الصَّدَفَة؟ 


بُو مُعَاوِيَة عَنْ دَاوُدٌ عَنِ الشَّعْيٌ قَالَ: قا 
هئ قمة قاء ميملا : وَمَنْ شَاءَ فَليكئة . 


اط 
3 
35 
طك 
0" 
0 
9 
ع 
5 
0 
م 
9 
90 
3 
0 


-_- 


بو عبيد في الأموال: 


قَالَ: حَدَنََا حَمَدُ بن كثرٍ عَنِ الْأَوْراعِيَ عَنْ يخ بن أَبي كير أَنَّ يَْلًا أتَى ابْنَ عْمَرَ فسَألَهُ مُمَالَ: إِنْ 6: 
تشأل في ذم مُفظع أذ زم موجع أو فَثْرٍ مُدْقِع مَقَدْ حب حَمّكَ إلا نلا حقّ لَك. قَالَ 0 


6 


06 


ع 


قَ عَنْ حِبَالٍ بْنِ أبي حبَالٍ عَنٍ ابْنِ عْمَرَ 


قَالَ: 0 ندع الخد 7 


2 عار عرص َتَلَفَّعْفُ 


0 ََ فْمَنْ شَاءَ اسْتَقاك و 3 ا 
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الإجماع السابع والأربعون 


* يستحب إظهار صدقة الفرض وإخفاء صدقة التطوع 


- الجصاص في أحكام القرآن: 

ومن أهل العلم من يقول: إن الإجماع قد حصل على أن إظهار صلقة الفرض أولى من إحفائها. 
- ابن العربي في أحكام القرآن: 

قَالَ ابْنُ عَنّاسِ في الآيّة: جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَ صَدَفَةَ السّرٌ في التَطَوُع تَفْضْلْ صَدَقَةَ الْعلَانَة بسَبْعِينَ ضِغْماء وجَعَلٌ 
صَدَقَهَ العلا في الْمَرِضٍ تَفْضُل صَدَقَةَ السئرٌ بحَمْسَةٍ وَعِشرِينَ ضِغمًا. 

الْمَسْألَُ النَايَُ: أمَا صَدَقَةُ الْمَوْضٍ قلا حلاف أَنَّ إِظْهَارَهَا أَفْضَْء كَصّلَاة الْمَوْضٍ وَسَائِرٍ فرَائْضٍ الشرِيعَة أن 
الْمرَِ يْرِرُ يما إِسْلامَة وَيَعْصِمُ مَالَكُ وَلَيِسَ في تَفْضِيل صَدَقَةِ الْعَلانيَةِ عَلَى السّرٌ ولا في تَفْضِيلٍ صَدَقَةٍ السّرٌ عَلَى 


ا 0.8 ف وق داه اي ص 
العَلانِيَة حَدِيثٌ صّحِيحٌ يُعَوّلَ عَلَيْهه وَلَكِنْهُ الإِجْمَاغٌ الثَايتُ. 


- النووي في المجموع: 
وأما الركاة فيستحب إظهارها باتفاق أصحابنا وغيرهم من العلماء. 
- الحافظ فى فتح الباري: 


ونقل الطبري وغيره في الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء وصدقة التطوع على 


العكس من ذلك. 


م 


الإجماع الثامن والأربعون 


** الصدقة المفروضة لا يحل أن تعطى لكافر 

- ابن المنذر في الأوسط: 

وأجمعوا أن الرّكاة لا يجوز أن يعطى منها غير مسلم. 
- ابن المنذر في الإجماع: 

وأجمعوا على أن لا يجحزي أن يعطى من ركاة المال أحد من أهل الذمة. 
- الخطابي في معالم السنن: 

لا يحوز دفع شيء من صدقات أموال المسلمين إلى غير أهل دينهم وهو قول عامة الفقهاء. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 

وأجمعوا أن الرّكاة المفروضة لا تحل لغير المسلمين. 
- البغوي في التفسير: 

واتفقوا على أن صرف المال إلى أهل الذمة لا يجوز. 
- الكاساني في بدائع الصنائع: 

ومنها أن يكون مسلما فلا يجوز صرف الرّكاة إلى الكافر بغير خلاف. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 

وأجمع المسلمون على أن ركاة الأموال لا تجوز لأهل الذمة. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
لا نعلم بين أهل العلم حلافا في أن ركاة الأموال لا تعطى لكافر... ولا حلاف في أن ركاة المال لا يجوز 
دفعها إلى غير المسلمين. 
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الإجماع التاسع والأربعون 


*» الصدقة تحل للعامل عليها وإن كان غنيا 


- البخاري فى صحيحه: 


م و 1 ود ل نا 7 دع + الل ال ان وي ره ه عم ري ءًِ 2 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ السَّعْدِيّ أنه قَدِمَ عَلَى عُمَرَ في حلاقَتِهِ فَمَال لَهُ عْمَرُ: أ أحَدذث أنكَ ثَلِيَ من أَغْمَالٍ النّاسٍ 
أَعْمَالَا اذا أغطيت الفمالة كرِمْتَهَاء فَقُلْتُ: تلىء فَقَالَ عُمَرْ: قَمَا تُرِيدُ ِل ذَلِكَ؟ قُلْت: إِنَّ لي أَفْرَاسًا وأَعْبْدَا وأنا 
بس وه را 1 ا 9 ل و 86 ََ ََ 
بير وَأَرِيدٌ أن تَكونَ عُمَالَتي صَدَقَةَ عَلَى المسْلِمِينَ. َال عْمَرُ: لآ تَفْعَلْء فَإِنٌّ كُنْث أَرَدْتُ الَّذِي أَزَدْتَ 


- ابن خزيمة في صحيحه: 

حَدَّنا الَِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الُْرَادِيُ حَدَّنََا سْعبَةُ حَدّنَنا اللَّيْتْ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُشْرٍ بن سَعِيدٍ عَنٍ ابْنِ السَاعِدٍ 
الْمَالِكِنَ قَالَ: اسْتَعْملبي عْمَرُ بْنُ الحَطَّابٍ عَلَى الصَدَقَةِ كَلَمَا فَرَفْتُ مِنْهَا 
عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَخري عَلَى الله فََالَ: خُذْ مَا أَعْطَثُكَ. 


3 


3 


وَأَدَيّْهَا إليّهِ أَمَرَ لي بِعْمَالَة مَقُلْتُ: إِنا 


/ 


بو زُمَيْرٍ عَبْدُ الْمَحِيدٍ بْنُ إِبْرَاحِيمَ الْمِصْرِيُ حَدَّنَنَا شْعَيْب يَعْني ابْنَ ع يحتى القّحِبوعٌ حَدَئَنَا اللّثْ عَنْ 
هِشّام وَهُوَ ابْنُ سعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أببه أُسْلَمَ أَنَهُ لَكَا كَانَّ عَامٌ التمَدَاتِ وجيت يلاد د الْأَوْضْ كنب عْمَدُ ىع بن 
الْحَطّابٍ إِلَّ عَمْرِو بْنٍ الْعاص: مِن عَبْدٍ اللَّه عُمَرَ مير الْمُؤْمِنِينَ إِلَ الْعَاصٍ بْنٍ الْعَاصٍء لَعَمْرِي ما تُبَاي إِذَا سهِنْتَ وَمَنْ 
ف كَ أنْ أغحفّ نا وَمَنْ قِبَلي» وَيَا غَوْنَاةُ. فَكْتَب عَمْرُو: سلاج 0 بَعْدُ كَيْكَ كَِيْلكَ) أَتَتْلكَ عي أَوًَا عِنْدَكَ وَآخِيُمًا 
أنهو أَنْ أَحِدَ سَبِيلًا أَنْ حمل في الْبَخْرٍ. ا 0 0 لعي 
فَاسْتَمْبِل يِمَا جد نخدا فَاحمل إِلَ كل أهل ب بك بَيْتِ قَدَرتَ عَلَى أن لي م 10 0-7 َك َمْرْ لَك أل بَيْتِ بَيْتِ عير 
ها عَلَيْ وَمُرِهُمْ فَليَلْبَسُوا الأكيّاسَ الى فيها الْنْطَةٌ وَلْيَنْحَرُوا الْبَعِيرَ فَلَْجْمُلُوا شَحْمَهُ وَلَيَيْدُوا لَمَهُ وَلَيَأْخْدُوا حِلَدَهُ 2 


0 7 ام 1 ل 2 ا اي 5 أواده 101 0000 
3 ِ مِنْ قَدِيدٍ وَكُمَيّةَ مِئْ شَّحْم وَحِفْتَةَ مِنْ دَقِيِقٍ فَيَطْبْحُوا فيَأْكُلوا حك ع يَأَييِهُمْ أ لله برِرْقِ. كَأَىَ الربَيْدُ > أَنْ يرج 
1 


* 


مه 


ما واللَِ لا دُ مِثْلَهَا حَقٌ خَرْجَ من الدُنيَا. م عا آخرّ أَظنهُ طلحة فَأنى. ثم دعا أَا عُبَيْدةَ بْنَ اراح محر 
اك نك و نه إل م كد ينإ أشن لش اب 4 خب ل ود 
في أَسْيَاءَ بعتا لا مَكَرهْمَاء مَأ ذَلِكَ عَلَيِنَا وَسُولُ الله 


لو مَافبَلُهَا أَيُّهَا الل فَاسْتَعِنْ با عَلَى دُنْيَاكَ وَدِينِكَ» فَمَبلَهَا أَبُو عُبَيْدَةَ ْنُ الختراح.. 


-َ ابن عبد البر في التمهيد: 

وأجمع العلماء على أن الصدقة تحل لمن عمل عليها وإن كان غنياء وكذلك المشتري لما بماله والذي تمدى اليه 
على ما جاء في الحديث وكذلك سائر من ذكر فيه والله أعلم. 
35 الكاساني في بدائع الصنائع: 


ما يستحقه العامل إنما يستحقه بطريق العمالة لا بطريق الرّكاة بدليل أنه يعطى وإن كان غنيا بالإجماع. 


1م 


الإجماع الخمسون 
46 تعجيل الصدقة جائز 


- أبو عبيد في الأموال: 


ف ا 0 ٍ< 
وَعَذِو الْآثّارُ كُلْهَا هِي الْمَعْمُولُ يا عِنْدَنَا أن تَعْجِيلَهَا يَقْضِي عَنْهُ 


0 


ل ىن كرد يمه 2 وقى الغ راج 
وَيَكُونُ في ذَلِكَ مُحْسِنَاء وَمَا نَعْلمُ أحَدًا 
2 0 ٍِ وه 0 9 2116 
اراب به غيّرَ ابن سِيرِينَ مِنْ غير كَرَاهمَةٍ وَلْكِنْ إِمْسَاك عَنهُ. 


وَيَذّا الْمَوْلِ يَقُولُ عْلَّمَاءُ أَفْل الْعِرَاقٍ وَأَمْل الشّام وَعَلَيْهِ 


وَعَلَيْه النامُ إ 


ا مَا ذَكِْنَا عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنّسِ وَأَمْلٍ الحجازٍ. 
5 الكاساني في بدائع الصنائع: 


فيجوز تعجيل الرّكاة عند عامة العلماء خلافا لمالك. 


// 


الإجماع الواحد والخمسون 
*» إذا وضعت الزكاة فى صنف واحد من الأصناف الثمانية أجزأت 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنٍ ابْنٍ بُحَاهِدٍ عَنْ أيه عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: إذَا وَضَغْتَهَا ني صِنْفٍ وَاجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأْنَافٍ مُحَسْيِكَ. 


َالَّ: حَدَنَنَا أ وِيَهَ عَنْ حَجّاجٍ بي أَرْطَاةٌ ع عَنٍ الْمِنْهَالٍ بْنِ عَمْرو عَنْ زر بْنِ حْبَيْشٍ عَنْ حُدَيَْة قَالَ: إِذا 
وَضَعْتَ الَكاةً في صِنْبٍ وَاجِدٍ مِنَ الْأَصْئَافٍ الثّمَائيَةِ أَخراك 
_- ابن أبي شيبة في المصنبف 

حَدَّنَنَا أَبُو بكر قَالَ: حَدَّنَنَا حَفْص وَأَبُو مُعَاويَة ج عَنٍ الْمِنْهالٍ عَنْ زِدْ عَنْ حُدَيْقَة قال إِدذَا 
أَعْطَّاهًا ني صِنْبٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافٍ الثَمَانِيَة الي سمّى اللَّهُ تَعالَ أَخرأة. 


حَدَّنَنَا حَفْصٌ عَنْ لَْثِ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأَحْذ الْعَرْضَ في الصَّدَقَةِ وَيُعْطِيهَا في صِئْفٍ وَاجِدٍ ينا ستّى 


اللّهُ تَعَالٌ. 


- الجصاص في أحكام القرآن: 
فروى أبو داود الطيالسي قال: حدثنا أشعث بن سعيد عن عطاء عن سعيد بن حبير عن علي وابن عبا 
قالا: إذا أعطى الرحل الصدقة صنفا واحدا من الأصناف الثمانية أحزأه. وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب 


وحذيفة... ولا يروى عن الصحابة خحلافه فصار إجماعا من السلف. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 


و 
مو 
أ 


وروي عن حذيفة وابن عَبَّاسِ أَنّهُمَا قَالَا: إِذَا وَضَعْتَهَا في صِنْفٍ وَاجدٍ 


ذ< 


/م/ 


- الكاساني في بدائع الصنائع: 

وَلَنَا السْنَّةُ الْمَشْهُورةُ وَإِجْمَاعٌ الصّكابَة وَعَمَلْ الْأَئِمَةِ إلى يَوْمِنَا هَذًا... وَأَمَا إِجْماع الصّحَابَة فَإنَهُ روي عَنْ عُمَرَ 
الام ب عر و ود مَِيحَة الَّنِ مُيْطِيهَا لِأَهْلٍ بَيْتِ وَاحِدٍ عَلَى قَدْرِ 
مَا يَكْفِيهِمْء وكا ُغطِي الْعَسَرَة للبَيْتِ الْوَاحِدٍ م يَقُو عَطِيَةٌ تفي خَيْرٌ من عَطِيَّة لا تكفيء أو كلام كْوَ هَذًا. 


0 عيكو 


نوي عن علي أن أنى بِصَّدَقَةِ فََعَكَّعَ فَبَعَتَهًا إِلّ أَهْلٍ بَيْتِ وَاجِدِء وَعَنْ حُدَيْفَة 


- القرطبي في التفسير: 

عن حذيفة في قوله: [إِنَا الصدَقَاتُ لِلْقُمََاءٍ وَالمِسَاكِينِ] قال: إنما ذكر الله هذه الصدقات لتعرف وأى 
صئف منها أعطيت أجزأك. وروى سعيد ابن جبير عن ابن عباس [إِنا الصَدَقَاتُ لْمُقَراءِ والميسَاكينٍ؟ قال: في أيها 
وضعت أجزأ عنك. وهو قول الحسن وإبراهيم وغيرهما. حتى ادعى مالك الإجماع على ذلك. قلت: يريد إجماع 
الصحابة» فإنه لا يعلم لم مخالف منهم على ما قال أبو عمر. 


- القرافي في الذخيرة: 


فإن لم يوحد إلا صنف واحد أجزأ الإعطاء له إجماعا. 


5 


الإجماع الثانى والخمسون 
صدقات أغنياء البلد ترد على فقرائه فإن لم يوجد نقلت إلى الأقرب أو إلى الإمام 


- أبو عبيد في الأموال: 
حَدَّئنَا هُسَيِمْ عَنْ حْصِيْنٍ عَنْ عَمْرِو بن مَِمُونٍ عَنْ عْمَرَ أَنَّهُ قال في وَصِيَيهِ: أوصي اللِيقَة من بَغْدِي بِكُذَا 


0 
3 


وأوضية يكذ وأرضية بالأغتاب خيرد ف ؟ نَهُمْ أَصْل الْعَرَبٍ وَمَادَةُ الإسلام, أَنْ يَأَحْدَّ مِنْ حَوَاشي أَنْوَافِمْ فيد في فُمَرَائِهِمْ. 


وَمِنْهُ حَدِيتُ عَلِيْ بن أ لَايِبٍ قَالَ حَدَّنِي أَحمَدُ تَدُ بن يُونْس عَنْ أبي شِهَابٍ النَاطٍ عَنْ أبي عَبْدٍ الل التَّمَفِيّ 
قَالَّ: «يمغث أبَا جَغْمّر حُحَمَدَ بْنَ عَلِمِ يُحَدَّتُ أَنَّ عَلِيّا قَالَ: لي 


دقانتف وعدي 


َالْعلَمَاءٌ الَْوْمَ تُحَمِعُونَ عَلَى هذه الْآثارٍ كُلْهَا 


مَا دَامَ فِيهمْ مِنْ ذَوِي الْجَاجَةٍ وَاحِدٌ كَمَا فَوْقَ ذَلِكَ وَإِنْ أنّى ذَلِكَ عَلَى يع صَدََنهَا ع حَقّ يَرْجِعَْ السّاعِي ولا شَيْءَ مَعَُ 


فل كا بَلَدٍ من الْبُلْدَانٍ أو مَاءٍ مِنَ الْمِيَاهِ أَحَقُ بِصَدَقَتِهِمْ 


منْهَاء بِذَلِكَ حَاءَتِ الْأَحَادِيتُ مُفَسَرَة. 


حَدَّنَّا حَجَّاجٌ عَنٍ ابْنٍ ريج قَالَ: أَخْبَرن عَلادٌ 

َعنَّهُ 00 الله ملكو إلى الْمَمَنِ حَقٌ مات النَوْ مَل وأو ار نم قَدِمَ عَلَى عْمَرَ فَرَدّهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيّْهِ فَبَعَتَ 
إَِْهِ مُعَااْ بكُلْثِ صَدَفَةٍ النَّسِ فَأَنْكْرَ ذَلِكَ عْمَرْ 0 0 ٍ 

لنَّاسِ فَْودهَا عَلَى فُمََائِهمْ. فَقَالَ مُعَاذّ: ما بَعَدْتُ إِلَيِكَ بِشَيْءٍ و 


0 الثَالِثْ بَعَتَ إِلَيْه 1 
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حَدَننَا 00 جْرَيْج َال كك ابن أبي الْأَنيَضِ عَنْ أبي حَانِمٍ وَرَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سّ سَعِيدٍ بن 
الفسيه أن عمد مَرَ بَعَتَ مُعَاذًا سَاعِيا عَلَى بَني كلاب أَؤ عَلَى بَني سَعْدٍ بْن دُبْيَانَ فَقَسَمَ فِيهِمْ حَقٌّ 1 يَدَعْ شَيْنًا حَىٌّ 
ل را ال ل عْرَاضَة أهليهة؟ فَقَالَ: كَانَ 


معي ضَاغِطً. فَثَالَثْ: قَدْ كُنْت أُمِيئا عِنْدَ رَسُولِ اللَِّ كو وَعِنْدَ أبي بكر أََبَعَتَ عْمَرُ مَعَكَ ضَاغِطَ؟ فَنَامَتْ بِذَلِكَ 
أنَا + 


بَعَنْتُ مَعَكَ ضَاغِطًَا؟ فَقَالَ: 1د نهنا كريد 


عو و 


ج: أَقُوا 


رص 


ب 
١‏ 
3 


00 ق 
: إن قَوْلهُ: ضَاغطاء يَعْنى به رَبَهُ. 


2 
8 


قَالَّ أ لو ل وي عر ا ا قَالَّ: 
حرج سَعْدٌ وَكَانَ نَ مِنْ أَصْحَاب يَعْلَى بن أميّة قَْمَ على مغر المديئة كَقالَ: أَيْنّ ُرِيدُ؟ فَقَالَ: الْجَهَاد. فَقَالَ: ازغ 
00 َلَمًا أرَادَ أَنْ يَيْحِعَ قَالَ لَهُ ع ا 


صَاحِبَهَاء وَفَيْقُوا الْمَالَ ثلاث فِرَقٍ فَحَيّرُوا صَاحِب الْمَال ثُلنَا نه احْمَارُوا مِنْ أَحَدٍ التُلكبْنِ نه ضَعُوهَا في كذًَا وَف كذَاء 


قال أموة وسقه كاذ 14 ا 
ب أبو داوود ياسناد صححه الألباني والحاكم ووافقه الذهبي: 


2 برا أ 0 0 


حَدَّئَنَا نَصْرُ بْنْ عَليت أَخْبَرنًا 


اْأَمرَاِ- بَعَتَ عِمْرَانَ بْنَ حْصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَا رَحَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالٍ 00 حَذّنَاهَا مِنْ 


5 


أ خْبَرنًا إِبْرَاحِيمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْل عِمْرَانَ بْنِ حُصّيْنٍ عَنْ أبيه أن زيَادًا - بعض 


78 
له ام لله 


ا 0 سُولٍ الله 
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الإجماع الثالث والخمسون 
** توفير الحاجات الأساسية للفقراء فرض على الأغنياء 


- أبو عبيد في الأموال: 


رك 0 0 12 0 ره َ“ را © د و ا دين 

عا يان م ل : سمغث أَبَا جَغْمَرٍ مُحَمَدَ بْنَ علي 
يدث أذ علا َال إِنَّ الله َه ض عَلَى الْأَغْنيَاءٍ في أَمْوَاهِمْ مَا يَكفِي للْقَُرَاءٍ ؛ فَإِنَ جا جَاعُوا أ عَرُوا أو جُهِدُوا فمَنْع 
الَْعْيَاءِ وَحَننٌّ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكٌ وَتَعَالَ 538 سِبَهُمْ وَيُعَذبَهُمْ. 


- ابن حزم في المحلى: 

وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الركوات بحم 
ولا سائر أموال المسلمين بمم؛ فيقام لحم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك» 
ويمسكن من المطر والصيف والشمس وعيون المارة. برهان ذلك: 


وهذا إجماع الصحابة يخبر بذلك أبو سعيد وبكل ما في هذا الخبر نقول. 


ورُوينَا مِنْ طَرِيقٍ عَبْدٍ اليّحمَنِ بْنِ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ انوي عَنْ حبيب بْنِ أبي نَابتٍ عَنْ أبي وَائْلٍ شَقِيقٍ بْنٍ 
سَلَمَة كَالَ: قَالَ عمد بن الخطاب: لو اشتقبلث من أثري ما اشكذيات لأعذت طول أموا 
فُقَرَاءِ الْمْهَاجِرِينَ. هَدًَا إِسْتَادٌ في غَايَة الصّكّة وَالتَلالّة. 

وَمِنْ طَرِيقٍ سَعِيدٍ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أبي شِهَابٍ عَنْ أَبي عَبْدٍ اللَّو النَمَفِيٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَ بْنِ الحُسَيْنِ عَنْ مُحَمّدٍ 
بْنِ عَلِيَ بن أي طَالِبٍ أَنّهُ مع عَلِنَ بْنَ أبي طَالِبٍ ب يَقُولُ: إنَّ الله تَعَالَ هَرَضَ عَلَى الْأَغْيَاءٍ في أَنْوَاهِمْ بِقَدْرٍ مَا يَكْفِي 
فُقَرَاءَهُمْ فَإِنْ 000 ا الكو تاي وح عَلَى الله تَعَالَ أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَيُعَذَبَهُمْ عَلَيْه. 

وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ أَنّهُ َالَّ: في مَالِكَ حَقٌّ سِوى الرَكاةٍ. وَعَنْ عَائِسَة أمٌ الْمؤْمِيِينَوَالَسَنٍ بْنٍ عَلِيٌ وَائْنٍ ني عُمَرَ أَنّهُمْ 


انوا كُلّهُمْ لِمَن سَأَكم: إِنْ كُنت تَسْألُ في 5م مُوجع أذ زم مفطع أو فَثْرٍ مذقِع مَقَدْ وجب حَقّكَ. 0 


عُبَيْدَة بن اراح وَتَلَامائَةٍ مِنْ الصّحابة 0 في َأَمرَهُمْ أَبُو عَبَيْدَةَ فَحَمَعُوا أَنْوَادَهُمْ في مِرْودَيْنِ وَجَعَل يَقُونُهُمْ 


ِيَاهَا عَلَى السّوَاءِ. فَهَذًا إِحْمَاعٌ مَقْطُوعٌ به مِنْ الصّحَابَة لا محَالِفَ كَُمْ مِنْهُمْ. 
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الإجماع الرابع والخمسون 
**» الصدقة الواجبة لا تدفع لمن تجب نفقته على المزكي كالوالد والولد والزوجة والمملوك 


- عبد الرزاق فى المصنف: 
عَنٍ ابْن جُرَيْج عَنْ عَطَّاءٍ قَالَ: َمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍِ يَقُول: لا بأس بِأنْ تَضّعَ رَكَائَكَ في مَوْضِعِهًا إِذَا 4 تُعْطِ 


3 او اخ لد عانه ٍ- ع 
منهًا أَحَذدَا تَعُولهُ أنت قلا بَأسَ به. 


- أبو عبيد في الأموال: 


حَدَّئَنَا حَجَاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: ذا 1 تُعْطٍ مِنْهَا أَحدًا تغُولة قلا بأ بِذَلِكَ. 


هذ اتن جي الْقَاصلة عنْدنا بن عيالٍ التخل الذي يله عَوْمْ من يهم وَمُم الولِدانٍ وَلْوَلدُ لقع 
َالْمَملُوكُ مَهَوْلَاءٍ لا حظّ لُمْ ف رات وَإِنْ أَعْطَاهُمْ مِنْهَا كائّث غَيْرَ قَاضِيَةٍ عَنْهُ مِنْ أخل أَنَهُمْ سكاو في ماله 


بالقُوق الى أَلْرَمَهُ اللَّهُ إنَاهَا ََمْ سوى البَّكاةِ... فَلِهَدَا صَارَ هَوْلَاءٍ حَارجِينَ من أَها البّكَاة عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ حميعًا.. 
ٍ ٍ ٍ لكبو 5 1 ر هؤاءٍ خارحين من 7 لميون .6 


ِأَنَهُ لئس مِن السْنةٍ أنْ ُعْطِي الْوَالَِانِ ولَدَهُما مِنَ الاق لا ير ذَلِكَ في قَوْلٍ أَحدٍ أَعلَمَ. 
- ابن المنذر في الإجماع: 

وأجمعوا على أن الركاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد فى الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. 
- ابن المنذر في الإشراف: 

أجمع أهل العلم على أن الرحل لا يعطي زوجته من الركاة لأن نفقتها تحب عليه وهي غنية بغناه. 


- الطحاوي في شرح معاني الآثار: 


فوجدنا المرأة باتفاقهم لا يعطيها زوجها من ركاة ماله وإن كانت فقيرة. 
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- عياض في إكمال المعلم: 
وأجمعوا على أنه لا يدفعها إلى والدته وولده في حال يلزمه الإنفاق عليهم... وقد أجمع العلماء أن الرحل لا 
يعطي زوحته من الركاة. 


0 الكاساني في بدائع الصنائع: 


ولا يجوز أن يدفع الرحل الرّكاة إلى زوحته بالإجماع. 


- ابن قدامة في | لمغني: 


أما الزوحة فلا يجوز دفع الركاة إليها إجماعا. 


لا نعلم بين أهل العلم حلافا في أن ركاة الأموال لا تعطى... ولا لمملوك. 


القرطبي في المفهم: 
فأما الوالدان والولد الفقراء فلا تدفع الرّكاة إليهم بالإجماع. 


- الزركشي في شرح مختصر الخرقي: 


أما الزوحة فبالإجماع. 


قال: ولا لمملوك: 


ش: لأن العبد يحب على سيده نفقته فهو غني بغناه. وقد قال أبو محمد: لا أعلم فيه حلافا. 


- القرطبي في تفسيره: 


وألا يكونوا ممن تلزم المتصدق نفقته وهذا لا حلاف فيه. 


5 


»0 الرّكاة واحبة في مال المسلم اا [1ذ[1[ذ1[1[1[1[1[1[14[1[1[ز[ 1[ [ |[ [ [ [ [ [ ز 00( 


»0 من منع الركاة وامتنع بالقتال قوتل 2 
6 حواز النيابة في تفريق الركاة ا ال ا ل ا ا لك ا ل ل ل ل مويه 
2 قوله تعالى (حُذٌ مِن أَمْوَاِعْ صَدَقَةَ1 غير خاص بالنبي عَللتنهْ بل على الأئمة أن يأخذوها وعلى 
الناس أن يؤدوها لهم ا ا ااا ااا 010100 
2-0 وجوب الرّكاة في مال اليتيم 1 1 1 1 1[1[1[1[41[1[1[1[141[ذ[1[1[1[1[ 1[ 1[ [ |[ 1 00111 
*#» اللا ركاة في مال المكاتب ااا 
الا ركاة في مال حتى يبلغ النصاب ل ل ل ل ا 


0 أرض الصلح التي أسلم أهلها عليها قبل الفتح تجب عليهم الركاة في زروعها وثمارها 1 
»| الا تحب في مال رّكاة حتى يحول عليه الحول 00010212121118 0 00000 


»0 الرّكاة تجب في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب 1 11001 


*» الرّكاة تتكرر في أموال الرّكاة إلا في الزروع والثمار 00001 0 
»22 أصناف الماشية والثمار والزروع التي تحب فيها الركاة لا يُضم صنف منها إلى آخر 1 
الا ركاة في الخيل والرقيق إلا ما كان للتجارة ا ا 
المال الذي تؤدى ركاته ليس كنزا اخ ا ا ا انو و ا 


الا يضيق على المسلمين في صدقاتحم ويقبل منهم ما جادت به أنفسهم إذا كان فيه وفاء 6 


«#» 2 من كان عليه دين لا يركي من ماله إلا ما يبقى بعد سداد الدين ع ا و 
»2-2 يجوز إخراج ركاة مال من غيره إذا كان من جنس واحد 0 


ه63 
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** “في كل خمس من الإبل شاة وف عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وف 
خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت 
لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس 
وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى التسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة 


7 


لا ركاة فيما دون الأربعين من الغنم فإذا بلغت اربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة 


ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة فإذا زادت ففى كل مائة شاة 52 
*#»- الساعى يعتد بالسخلة ولا يأحذها ل ل ا 211 


*#* الا ركاة إلا في السائمة من الإبل والبقر والغنم دون المعلوفة والعوامل منها 9 ه«”ش2 


*» الا يأنحذ من ركاة الماشية تيس ولا هرمة ولا ذات عوار ب 111 1111 10000 
46 يستحب وسم الماشية الي للركاة والجزية له ا ا ا ا ا 2 


الا ركاة في الخضر والفواكه 2 


6 يجوز خرص التمر والعنب اق و لعا وه روف واه ا ولاق ل لقا ور عه او لام 88 لف ام 4 عار قرواء و نكو الأ طاو ل ار راع 911/721 


*»2 نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق وما زاد فبحسابه مط سو قل لاوجلل فسا دل 51 
2# ما سقي من الزروع والثمار بدون مؤنة ففيه العشر وما سقي بمؤنة ففيه نصف العشر 8 


الثمار الكثيرة التي في خرصها مشقة ومؤنة كبيرة لا تخرص 21 


»2 تصاب الذهب عشرون مثقالا ا 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
0 نصاب الفضة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم ل وا ا اط ام و ا 
0 من ملك آنية من ذهب أو فضة بلغ وزتما النصاب فعليه فيها الرّكاة 5 
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تحب الرّكاة في عروض التجارة 11110 |[ [ز[ز[ز[ [ز[ ز[ [ 1 ا 
لا ركاة فيما يستخرج من البحر من حلية وزينة ا اا 00 
في الركاز الخمس ويدفع للإمام أو نائبه ولا يشترط فيه الحول مط ف ل الخو 
زكاة الفطر واجبة 00 
يستحب إخراج ركاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة ويجوز قبل العيد بيومين أو ثلاثة 0 
ركاة الفطر يجب أداؤها عن الذكور والإناث والصغار والكبار والعبيد والأحرار وابحانين ا 
إخراج ركاة الفطر عن الحنين مستحبة غير واحبة ور طخو ا 1 
صدقة التطوع مندوبة ااا ااا 100ص( 
صدقة الحي عن الميت جائزة ا 1 1 
صدقة التطوع جائزة لبي هاشم وبني المطلب دون المفروضة ماده ود عه وا ملع عع ها ةماع عاط ولع عوج ١/6‏ 
صدقة التطوع جوز على الكافر وهي على المسلم أفضل وخاصة القريب ا م فر 
لا يحوز الرجوع في الصدقة بعد قبضها امشو لاو جام اا الول او ااال اوم الل طلم اله 1 
لا تحل المسألة إلا لعذر شرعي ل ل ا ار 
يستحب إظهار صدقة الفرض وإخفاء صدقة التطوع 1[ 0 
الصدقة المفروضة لا يحل أن تعطى لكافر م لاسا اا 1 
الصدقة نحل للعامل عليها وإن كان غنيا 000 
تعجيل الصدقة جائز ااا[ [ 0 
إذا وضعت الرّكاة في صنف واحد من الأصناف الثمانية أجزأت ل 0 ل 1 ل 11 
صدقات أغنياء البلد ترد على فقرائه فإن لم يوحد نقلت إلى الأقرب أو إلى الإمام جد وا ا 9 
توفير الحاحات الأساسية للفقراء فرض على الأغنياء لا ا وا اا 1 
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الصدقة الواحبة لا تدفع لمن تحب نفقته على المركي كالوالد والولد والزوجة والمملوك 
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